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أدى إلى .أخــرنإ

ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا عــن , ازديــاد القناعــة بضــرورة تبــني آليــات أخــرى لتخفيــف العــبء علــى الإدارة المركزيــة

رف بنظـام اللامركزيـة كأسـلوب مـن طريق توزيع الوظيفـة الإداريـة بـين السـلطة المركزيـة والسـلطات المحليـة والـذي يعـ

.أساليب التنظيم الإداري ، بحيث أصبح يحمل في العصر الحديث صبغة عالمية تبنته معظم دول العالم

ارة محليـة، تتماشـى إرسـاء إدوعملـت علـى, الإداريـةكغيرها من الدول نظام اللامركزيـة ولقد تبنت الجزائر و 

اللامركزيــة منــذ الاســتقلال إلى مســتجدات كــل مرحلــة مــن المراحســب متطلبــات و 

.يومنا هذا

مــن جهــة وبــين ةيفــة الإداريــة بــين الســلطة المركزيــيقــوم نظــام اللامركزيــة الإداريــة علــى أســاس تقســيم الوظو 

اللامركزيـة يسـتلزم حتمـا وجـود هيئات و وحدات محلية مستقلة من جهة أخـرى، وهـو مـا يفيـد أن إتبـاع أسـلوب

قــرار الشــأن المحلــي مــع اتخــاذا ســلطة لتكــون لهــشخصــية المعنويــة والاســتقلال المــالي عــن الســلطات المركزيــةإدارة 

أعضاء الجماعـات المحليـة، غـير استقلاليةالدولة على هذه الآلية لتحقيق اعتمدتولتحقيق هذا الهدف ،هتطبيق

تبقـى قائمـة ات المركزيـة لـيس كليـا بـل أن العلاقـةعـن السـلطانفصـالهاأن باعتبـارليس مطلقـا الاستقلالأن هذا 

عن طريق ما يعرف بالرقابة الوصائية من جهـة والرقابـة الماليـة مـن جهـة أخـرى، وذلـك للحفـاظ علـى حسـن سـير

.يق التوازن بين المصلحة العامة الوطنية وبين مصالح هذه الجماعاتتحقالدولة 

ددة علـى ســبيل الحصـر تطبيــق محــلا يمــارس إلا في حـالات هأي أنـاســتثنائيا النظــام الرقـابي ذهـإن تطبيـق 

.خلافا للرقابة الرئاسية)) إلا بنصلا وصاية((لقاعدة 
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شــرع الجزائــري يواكــب فيهــا متطلبــات كــل مرحلــة فقــد المالجزائــر عرفــت عــدة مراحــل وكــانفالرقابــة الوصــائية في

الصـــادر في ظـــل حكـــم الحـــزب 1969وقـــانون الولايـــة لســنة1967قـــانون البلديــة لســـنة،نة ســـرياشــهدت فـــترً 

لكـن ظهــور ع الفرنسـيشــر كـان بصـورة مشّــددة متـأثرا بـذلك بالمالأســلوب، و ا ذهـشــرع إلى تطبيـق اه المتجـالواحـد إ

ـــر التعد ـــة في الجزائ ذه هـــلى إعـــادة النظـــر في كيفيـــة ممارســـة شـــرع الجزائـــري إبالمأدى1989ر وتبنيهـــا في دســـتو دي

في هرع الجزائــري أظهــر نيتــشــأن الم1990جليــا مــن خــلال قــانون الولايــة والبلديــة في ســنةاتضــحالرقابــة، حيــث 

لكـــن الواقـــع اعـــات، الجمذهذه الرقابـــة، وذلــك بتقلـــيص تـــدخل الســـلطة الوصــائية في الشـــؤون المحليـــة لهــهـــيــق تطب

ذا هــشـرعيـة، ليتــدارك الممعضـلة العصـر في تســيير الشـؤون المحلاحتــواءنظومـة القانونيـة في العملـي أثبـت إخفــاق الم

تعلــق بالولايــة، حيــث ظهــرت فيهمــا الم12-07تعلــق بالبلديــة والم11-10الأمــر فيمــا بعــد بإصــداره للقــانون

ذا مـا هـدد في ممارسة الرقابـةشّ الأسلوب الماستخدامع إلى شر المذه الرقابة، وبذلك تسجل عودة هصرامة ممارسة

.للسلطة الوصائيةمنوحةكده آليات الرقابة المتؤ 

منـذ الثمانينـاتهـاقـد عرفـت الجزائـر تطـورا معتـبرا فياليـة فلمداريـة، أمـا عـن الرقابـة اذا بالنسـبة للرقابـة الإهـ

شــيءال العـام لرقابـة علـى الأمـوال العموميـة بإعتبـار أن المـرحلـة بإنشـاء أجهـزة عليـا لذه المهـيـزتتمإذ (1980)

بالاســتقلاليةالأجهــزةذه هــمقــدس، وتتمتــع 

راقبين أهميـــةللماليـــة، كــذلك فـــإن لرقابــة المحاســـبين العمــوميين والمـــالعامـــةوالمتفشــيةلــس المحاســـبة، مجخارجيــة وهمـــا 

.التلاعبالغش و و كبرى في الحفاظ على الأموال العمومية من كل أشكال الإنحراف

ذا مــا يفســر تعــدد هــذه الفكــرة و ســيدا لهــتجاليــة ســواء داخليــة كانــت أو خارجيــة تعتــبر إن ممارســة الرقابــة الم

.ؤسسات الميئات والموتنوعها وكثرة الهذه الرقابةهأشكال 



مقدمة

3

الممارسـة اولـة الوقـوف علـى حجـم الرقابـة محهـو لموضـوعاهـذاإختيـارإلىالـتي دفعتنـاسبابالأأهمولعل 

وانعكـاس ذلـك علـى مسـار التنميـة المحليـة بيان مدى تأثير هذه الرقابة على اسـتقلاليتها،و على الجماعات المحلية 

.وعلى الإطار المعيشي للمواطنين

تبعة للحفاظمن طرف الدولة حاولنا الوقوف عن الأساليب المتمام كبير هال العام يحظى بإبإعتبار أن المو - 

.هعلي

سين تحي أساليب هوباحثين و ا شغلتنا كمواطنين بالإضافة إلى رغبتنا في تناول مواضيع ذات طابع علمي لطالم

.وباحثينوالقضاء على سوء التسيير فيها، سواء كان إداري أو مالي

ال الرقابـة مجـتخصصـة في راجـع المي قلـّة المهـذا البحـث و هـد وبات التي واجهتنـا أثنـاء وإعـداونشير إلى صع

.هالية أو الإدارية كموضوع مستقل بذاتسواء الملمحلية

في رســالة ويمكــن الإشــارة إلى أن الدراســات الســابقة حــول موضــوع البحــث قــد تم تناولــه كدراســة مســتقلة

ــة فــي الرقابــة الوصــائية وأثرهــا علــى المجــالس"ناصــر بوطيــب بعنــوانماجســتير للأســتاذ بــن الشــعبية البلدي

والــتي توصــل مــن خلالهــا الباحــث إلى أن ،"الجزائــر

تركـذلك مـذكرة ماسـلـيالمحعلـى المسـتوىالتنميـةعجلـةتمارس رقابة مشددة إلى درجة السلطة المركزية 

الرقابة الوصائية على الجماعات المحلية فـي ظـل قـانون البلديـة الولايـة "ية بعنوانز أكاديمي للطالبة أمير حي

تنـاقض مـع مبـدأ إسـتقلالية تشـددة ذه الرقابـة المهـا إلى أن ممارسـة والذي توصلت الباحثة من خلاله"الجديدين

"المحليـةالرقابـة علـى الجماعـات "انو بعنـلـبري نجيـب يمي للطالـب أكـادتروكـذلك مـذكرة ماسـذه الأجهـزةه

يئــــاتعــــدم كفايــــة الهضــــرورة اعــــادة النظــــر في النظــــام الانتخــــابي للمجــــالس المحليــــة و إلىلباحــــثالحيــــث توصــــ

.ال العامة وعدم نجاعتها في الحفاظ على الماليالتى تقوم بالرقابة المؤسساتالمو 
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ا في الحفـاظ علـى أداء الجماعـات هـاليـة ودور الرقابـة الإداريـة والمفي أساليب ممارسـةذه الدراسةهوتتمحور 

أو ذه الجماعــاتهــمــن رقابــة أعمــال الإداريــةلرقابــة الفســاد الإداري عــن طريــق إقــرار آليــات االمحليــة وحمايتهــا مــن

ات يئــالأجهـزة والهعـن طريـقالي وذلـك بحـيئـةرقابـة علـى أشخاصـها أو علـى اله

:نطرح الاشكالية التاليةهالية ومنكلفة بالرقابة المالم

مـــاهي الآليـــات التـــي تقـــوم عليهـــا هـــذه الرقابـــة ســـواء كانـــت إداريـــة أو ماليـــة ؟ ومـــا مـــدى نجاعتهـــا فـــي -

المالي على حد سواء ؟و الإداريالفسادكل منمكافحة

نهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال وصـف آليـات على المالاعتمادا إن طبيعة الدراسة فرضت علين

ـــواردة في ـــة ال ـــة، االرقاب ـــة والولاي ـــواردةتحلنصـــوص قـــانون البلدي ـــة الوصـــائية كـــذلك النصـــوص ال في ليـــل نظـــام الرقاب

ره في دو جلـس المحاسـبة، وبيـان تعلـق بمالية وكـذا القـانون المالرقابة المالعامة في فتشيةتعلق بصلاحيات المالقانون الم

ذه الإشــكالية بتقســيم البحــث إلى فصــلين وخصصــنا الفصــل الأول لآليــات هــعالجــة ال العــام ولمالحفــاظ علــى المــ

صـــور عقوبـــات فرديـــة وأخـــرى جماعيـــة مـــلتحالرقابـــة الإداريـــة وكيفيـــة ممارســـتها

إلى أنــواع هفيــاليــة فقــد تطرقنــااه للرقابــة المصــل الثــاني فقــد خصصــنتشــمل جميــع الأعضــاء دون إســتثناء، أمــا الف

ذه هــمارســة خولــة لمإلى الجهــات المهرقابــة ماليــة داخليــة وتطرقنــا فيــبحــث الأول إلىاليــة إذ تطرقنــا في المالرقابــة الم

فصـل ة وقـد ختمنـا كـلانتـيئهم هـأهث الثاني والتي تناولنا فيـبحوالرقابة الخارجية في المالرقابة

:النتائج التى توصلنا اليهامهبخلاصة تضم أ

.الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية: الفصل الاول 

.المحليةالرقابة الدالية على الجماعات :الثانيالفصل 
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إلى جانــــــب ها الإداري ومكوناتــــــهــــــإن التنظــــــيم الإداري لأي دولــــــة يتطلــــــب معرفــــــة جهاز 

لعملــة واحــدة نظــام ين، وفي نفــس الوقــت همــا وجهــينمتكــاملين يتشــكل مــن نظــاموالتنظــيم الإداري في الجزائــر

كزيــة واللامّركزيــة يكــون تبعــا للمعطيــات ر مــدى الأخــذ بنظــام المالدولــة فيفــاختلافلإداريــة، اللامّركزيــة او ركزيــةالم

اللامّركزيــــة ينفلنظــــام اللامّركزيــــة صــــورت،والاقتصــــادية، والاجتماعيــــة

اللامركزيــــة الإداريــــةم تطبيــــق النظريــــةهــــرفقيــــة، واللامّركزيــــة الإقليميــــة أو مــــا تســــمى بــــالإدارة المحليــــة الــــتي تعــــد أالم

ركزيـة إلى جـزءذا الأسـاس سـيكون تركيزنـا علـى اللامّركزيـة الإقليميـة والمحليـة الـتي تكـون بمـنح السـلطات المهـعلى و 

عنويـــــة تعهـــــا بالشخصـــــية المالمحليـــــة، وتملحصـــــارافـــــق والمفي إدارة المجانـــــب مـــــن مـــــن الإقلـــــيم الدولـــــة

ـــة تمـــالســـلطة المتبقـــىلـــيس مطلقـــا بـــل لالالاســـتقذا هـــإلاّ أن الي والإداري،المـــالاســـتقلالو  ذه هـــارس علـــى ركزي

ي الرقابــة علــى أعمــال هــاور و محــوالــتي تقــوم علــى ثلاثــة الجماعــات أســلوب مــن الرقابــة، والــتي تســمى بالوصــاية

الرقابـــة علـــى :ذا الفصـــل هـــفي ينكمـــا ســـنبهالجماعـــات المحليـــة، والرقابـــة علـــى أشخاصـــها، والرقابـــة علـــى 

البلدية

:الرقابة على البلدية:الأولمبحث ال

وأكدتالولايةي البلدية و هللدولة الجزائرية الإقليميةمن الدستور أن الجماعات 15ادةجاء في نص الم

ـــة يتضـــحينذين النصـــهـــ، مـــن خـــلال كزيـــةللامّر ثـــل قاعـــدة انتخـــب يمعلـــى16ادة المـــ لنـــا أن الولاي

و هــعــروف عــن اللامّركزيــة ثلان نظــام اللامّركزيــة الإداريــة في الجزائــر، والمتمــاللّتــانانالإقليميتــانتــيئوالبلديــة همــا اله

ة مـا ير ذه الأخـهـارس نتخبـة، حيـث تمـيئـات المحليـة الموالهركزيـةالسلطة الميندارية بصفة أساسية بتوزيع الوظيفة الإ

بقصـدركزيـةلخضـوع لرقابـة السـلطة الماذا مـعهـو ا يحدده القانون،بصفة مستقلة طبقا لماختصاصيؤول إليها من 

س ثلاثــة تمــليــةالمحارســة علــى الجماعــاتمذه الرقابــة المهــا، و وكلــة لهــهــام المالقــانون والقيــام بالماحــترامالحــرص علــى 
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يهـأن البلديـة باعتبـارو يئـات،لها، والرقابـة علـى الأشـخاصرقابـة علـى الي الرقابـة علـى ا لأعمـال، و هجوانب، و 

.ارس عليهاآليات الرقابة الإدارية التي تمبحث إلىذا المهسوف نتطرق في لية، المحجماعة 

:البلديس الشعبي لى أعضاء المجرية علالرقابة الإدا:الأولالمطلب 

مـوظفي البلبـينرقـة ذا النوع من الرقابـة يجـب التفهقبل الحديث على 

الأولى يخضـــعون للســـأصـــحاب الفئـــة

وتكـون أساسـا في الصـلاحيات 1)ةللولايـ(هم مـن طـرف السـلطة الوصـية علـيارسالبلدي يخضعون لرقابة إدارية تمـ

2.الة، أو العزلابمتابعة أعضاء) الوالي ( ا القانون إلى لهالتي يخو 

: المجلس الشعبي البلديأعضاءفتوقي: الأولالفرع 

ويعــرف كــذلك بأنــه حالــة ناتجــة عــن تعليــق عضــوية المنتخــب لأحــد الأســباب القانونيــةقصــد بالإيقــافي

يقـترن إلى مكـان العمـل لمـدة محـددة، وهو يتمثل في منع هذا الأخـير مـن الـدخولجسيم ارتكبه الأجير، و خطأ

3.لتوقيف عن العمل بتوقيف الأجرة لكن لا يفسخ عقد العملا

وقـــد.القـــانونوفقـــا للإجـــراءات الـــتي نظمهـــاحـــد الأســـباب الـــواردة في القـــانون و فهـــي تجميـــد للعضـــوية لأ

يوقــف بقــرار مــن الــوالي كــل منتخــب تعــرض لمتابعــة قضــائية :"2011مــن قــانون البلديــة لســنة 43صــت المــادة ن

لا تمكنـه مــن كـان محــل تـدابير قضـائية أومخلـة بالشـرف لأســبابأولهــا صـلة المـال العـام جنحـةأوبسـبب جنايـة 

إلىالاســــتمرار في ممارســــة عهدتــــه الانتخابيــــة بصــــفة صــــحيحة 

..".المختصة

.194ص،2009ة جامعة بسكر ، 6عمجلة الاجتهاد القضائي , المحليةالإدارةأعمالفعالية الرقابة على ،عتيقة بلجبل1
.جدول توضيحي لأشكال الرقابة1الملحق انظر إلى 2
.95ص،2013ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،, قاليمنظام الوصاية الادارية ودورها في ديناميكية الأ, عميورابتسام3
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حــدد المشـــرعالــتي لمتابعــة الجزائيـــة و تجميـــد العضــوية هــو اأوالإيقــافســبب أنومــن هــذا الــنص نســـتنتج 

.عموميةأموالبجريمة اختلاس الأمرجنحة لها صلة بالمال العام كان يتعلق أو

أو. تتعلـق بالشـرفلأسـبابالـنص أضـافعامة و إدارةأوفي مؤسسة عمومية مسيراكون المنتخب مثلا 

يتصـور تمتعـه بالصـفة الانتخابيـة فهنـا لا المؤقـت،الحـبس لإجـراءكان المنتخب عرضة لتدابير قضائية كان تعـرض 

من قــرار التوقيــف ذكــر ســبب التوقيــفيجــب أن يتضــ1.لــو بعنــوان حــبس المؤقــتوهــو داخــل المؤسســة العقابيــة و 

اسـتطلاعوذلك حفاظا على حقوق العضو كما يجب أن يتخـذ قـرار التوقيـف بعـد

تـب ري يتر هإجـراء جـو ه أنـاستشـاري فقـط، إلاّرأيهملـزم للـوالي، أي أنـيرأي غـلـك الـر ويبقى ذفي جلسة مغلقة

2.هاحترامالبطلان عند عدم هعلي

حــق للمنتخــب الأخــيرةفــان تحققــت هــذه , إلىويظــل التوقيــف مســتمرا 

 .3

إلى مكافحـة ها منـجـزاء التوقيـف سـعييعـدد الأسـباب والحـالات الـتي تقتضـشـرعلما سـبق نسـتنتج أن اممو 

.)الأخلاقيو مكافحة الفساد المالي(لأغراض شخصية تعمالهاسمشروع للمنصب، و ير الغالاستغلال

:أعضاء المجلس الشعبي البلديإقالة: الفرع الثاني

بصـــفة فرديـــةالبلديـــةتعــد رقابـــة الإقالـــة مـــن أهـــم الوســـائل الرقابيـــة ا

45حيـث تـنص المـادة ،معينـةذلـك لتـوفر حـالات قانونيـةصفة العضـوية عـن العضـو المنتخـب و 

.284ص،2012الجزائر وزيع،التالجسور للنشر و , الطبعة الأولى،شرح قانون البلدية،عمار بوضياف1
.6ص،2014جامعة ورقلة الرقابة على الجماعات المحلية، مذكرة ماستر اكادمي، كلية الحقوق،, لبرينجيب2
.285ص،المرجع السابق،عمار بوضياف3
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البلـدي كــل عضــو تغيــب بــدون عــذر يعتـبر مســتقيلا تلقائيــا مــن :"مـن قــانون البلديــة علــى مــا يلــي

."نفس السنةدورات عادية خلالر من ثلاثبول لأكثمق

1:يرجع سبب الإقالة إلى ضرورة وجود شرطين و 

لأكثــر مــن ثــلاث -1

. السنةدورات عادية خلال نفس 

.مقبولأن يكون الغياب بدون عذر 2-

هنفسـوالـدفاع عـنهتخـب البلـدي إلى حضـور جلسـة لسـماع تبريـر غيابـنلك يتم إستدعاء المعلى ذوبناء

ر طــحضــورياالبلـدي

.الجهة الوصيةهيعود إصدار القرار الإقالة إلى الوالي بإعتبار وبذلك الوالي 

نتخـب البلـدي إلغـاء صـفة المو عبي البلـدي أي سـحب إن الإقال-

الـتي  مـن نفـس القائمـةاحتيـاطيقـال بعضـو العضـو الماسـتخلافتب عليهـا ، كما يتر هالقانوني لركزإلغاء المو هعن

هط فيـــتصـــريح الـــوالي الـــذي يشـــتر لـــة إلا فيط في الإجـــراء شـــكلا معينـــا للإقايشـــتر لاه،كمـــا أنـــكـــان ينتمـــي إليها

2.الكتابة

ةاسـتقلالينا نستخلص أن قرار الإقالة يهدف إلى الحفاظ على فعالية و هومن 

.هحالة التغيب السلبي على مصداقية يروذلك راجع لتأثشروعيةمبدأ الم

:أعضاء المجلس الشعبي البلديإقصاء: الفرع الثالث

.97ص، المرجع السابق،عميورابتسام1
.7ص،المرجع السابق،لبريبنجي2
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لا يكـون هـذا الإقصـاء و , , النهائي للعضويةإن الإقصاء هو السحب الكلي و 

1.مختصةو وبعد ادانته من قبل جهات قضائية , إلا نتيجة فعل خطير يرتكبه العضو

الـــذيالأمـــرتـــأديبي وعقـــابي مقـــرون بعقوبـــة جزائيـــة إجـــراءانـــه مـــن حيـــثالإقالـــةعـــنالإقصـــاءيختلـــف و 

البلـــــدي تـــــنص علـــــى مـــــن القـــــانون44المـــــادة أنذلـــــك , 

للأســبابإدانــة:"مايــأتي

ال ا صــلة بالمــجنحــة لهــأوي التعــرض للمتابعــة القضــائية ولــذلك لســبب جنايــةهــو 2أعــلاه43المــذكورة في المــادة

ه ارســـــة عهدتـــــممفي الاســـــتمرارمـــــن هكنـــــقضـــــائية لا تمبيرل تـــــدامحـــــلـــــة بالشـــــرف أو كـــــان مخالعـــــام، أو لأســـــباب 

."الانتخابية

لان ذلــك يمــس ختصــة فــلا يتصــور احتفاظــه بالعضــوية،المنتخــب مــن قبــل المحكمــة المإدانــةفعنــدما تثبــت 

أنبموجــب قــرار مــن الــوالي بعــد الإقصــاءوبثبــت هــذا إبعــادهيتعــين 

3.يخطر الوالي بذلك وجوبامغلقة و جلسة

الأســباب المــذكورة وســيلة الإقصــاء أداة رقابيــة مقــررة لإســقاط العضــوية عــن نائــب نتيجــة تــوافر أحــددتعــ

التمثيل الحسن للمـواطن واختيـار أحسـن ى ه أهمية كبيرة خاصة في الحفاظ علبة لقانونا، ولعل هذا النوع من الرقا

يــبرز دور هــذه الوســيلة في الــدفع بــوتيرة التنميــة المحليــة مــن وعليــه فقــدالمحلــيالأشــخاص لتمثــيلهم علــى المســتوى 

اســتخلاف وأحســن الأشــخاص لتمثيــل المــواطن خاصــة مــع تقنيــة تطبيــق خــلال الحفــاظ علــى النخبــة مــن النــواب

4.مباشرة في القائمة حفاظا على اختيار المواطنيليهبآخرالعضو المقصى 

.56ص، 2010ة جامعة ورقل،كلية الحقوق، مذكرة ماجستير،لس الشعبية البلدية في الجزائراأثرهاو الرقابة الوصائية،بوطيب بن ناصر1
.138, 137ص, 2013عنابة , التوزيعدار العلوم للنشر و , ة الجزائريةالادارة المحلي, محمد الصغير بعلي2
.285ص,المرجع السابق, عمار بوضياف3
.102ص, المرجع السابق, عميورابتسام4



ةعلى الجماعات المحليالإداريةابة قالر الأولالفصل 

11

.مصداقية التمثيل الشعبييسعى للحفاظ على سمعة و الإقصاءقرار أنومن هنا نستخلص 

:مجلس الشعبي البلديالأعمالالرقابة على : المطلب الثاني

ذه الجهـــة هـــتتـــولى رقابـــة علـــى أعمـــال البلديـــة حيـــثجهـــة وصـــية فـــإن الـــوالي يقـــوم بالعديـــد مـــن أنـــواع الك

الفتهــا للقــانون مــع مخفي حالــة إلغاءهــاوالنصــوص، أوينداولات إذا اتفقــت مــع القــوانالمــصــادقة علــىالوصــية الم

متطلبــاتا عــن قيــام بأعمــال تقتضــيها هــا أو عجز البلــديات في حــال إهمالهــلمحــإمكانيــة حلــول ســلطات الوصــية 

.بطلالمذاهفي هاول أن نثبتنحذا ما ه،و 1صلحة العامةالم

:على أعمال المجلس الشعبي البلدي)المصادقة(التصديق : الأولالفرع 

تقــرر بمقتضــاه أن القــرار العمــل القــانوني الصــادر مــن الســلطة الوصــائية، والــتي ": يعــرف التصــديق علــى أنــه

".لمصلحة العامة وانه يجوز تنفيذهيتعارض مع ان الهيئة اللامركزية، لا يخالف القانون ولاالصادر م

القــرار الإداري الــذي يصــدر عــن ســلطة الوصــاية والــذي يعطــي القــرار الصــادر عــن الســلطة ": فالتصـديق إذن هــو

اللامركزيـــة فعاليتـــه القانونيـــة المطابقـــة للقـــانون واتفاقـــه مـــع المصـــلحة العامـــة وتراقـــب ســـلطة الوصـــاية شـــرعية القـــرار 

انون، كمــا تراقــب ملاءمتــه في عــدم تعارضــه مــع الصــالح العــام وتوافقــه مــع الظــروف المعــروض عليهــا أي خــرق للقــ

.التي اتخذ فيها

التصـــديق مـــن جانـــب 

وقد يكون التصديق صريحا .عليهاالسلطة المركزية إذ أن هذه القرارات لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التصديق

.64صرجع السابق،الم،يب بن ناصربوط1



ةعلى الجماعات المحليالإداريةابة قالر الأولالفصل 

12

1.او ضمنيا بحسب ما نص عليه القانون

:المصادقة الصريحة على أعمال المجلس الشعبي البلدي-1

) كتابيـــا(القـــانون البلـــدي ضـــرورة المصـــادقة صـــراحة مـــن57المـــادةتشـــترط بعـــض المـــداولات،نظــرا لأهميـــة

:ةتتعلق هذه المداولات بالمواضيع الآتيو عليها لتنفيذها،

.الحساباتالميزانيات و - 

.الوصايا الأجنبيةقبول الهبات و - 

.اتفاقيات التوأمة- 

2.البلديةالتنازل عن الأملاك العقارية-

يومـا مـن تـاريخ 30مـن قـانون البلديـة وهـي58كما أن هذه المصادقة تخضـع لمهلـة محـددة قانونـا في المـادة

تخفيـــف مـــن شـــدة عمـــد مـــن خـــلال هـــذه المـــادة إلى الأن المشـــرعالملاحـــظ و ،لـــدى الولايـــةإيـــداع محضـــر المداولـــة

الإداري، حيــث أنـــه إذا لم يصــدر الـــوالي قـــراره  تعطيـــل للنشـــاطو تبــاطؤمــا قـــد ينجـــر عنــه مـــن المصــادقة الصـــريحة و 

لـو خصـت أحـد وهـو مـا يعـني أن المداولـة تنفـذدقة الصـريحة إلى مصـادقة ضـمنية، و خلال هذه المدة انقلبت المصا

.يوم30متى انتهت مهلة57اضيع المشار إليها في المادةالمو 

:مجلس الشعبي البلديالأعمالعلى الضمنيةالمصادقة - 2

.19ص، 2014، جامعة ورقلة،كلية الحقوق،اديميمذكرة ليسانس اك،11-10استقلالية البلدية في ظل القانون ،كرميششهير1
.137،138ص،المرجع السابق،محمد الصغير بعلي2
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منــه علــى مبــدأ عــام تعتــبر بمقتضــاه مــداولات56لقــد نــص القــانون البلــدي طبقــا للمــادة

إيــداعها لــدى الولايــة فيمــا عــدا المـــداولات يومــا ابتـــداء مــن تــاريخ21البلــدي نافــذة وســارية المفعــول بعــد مــرور

المصـادقة ضـمنية مـتى مضـت فـترة زمنيـة دون إقرارهـا وتكـون57المستثناة قانونا كمـا سـبق وأشـرنا إليهـا في المـادة

وأن يبلـــغ إلى وهنـــا يعتـــبر القـــرار ضـــمني بالمصـــادقة ويجـــب أن يكـــون قـــرار الـــرفض مســـببامـــن قبـــل الإدارة المركزيـــة،

.قانونا وفوات المدة القانونية يكون بمثابة مصادقةكتابيا خلال المدة المحددةختصةالجهة الم

وتملــك جهــة الرقابــة الوصــائيةةفالمصــادقة عمــل إداري منفصــل عــن العمــل اللامركــزي المشــمول بالمصــادق

1.ةالمصادقة على القرار أو

:المجلس الشعبي البلديأعمال)البطلان(إلغاء : الفرع الثاني

هو التقنية أو الإجراء الـذي يمكـن لجهـة الوصـاية الإداريـة أن ) الإلغاء(على خالف التصديق فالإبطال أو 

نيــة او ف قاعــدة قانو صــادرا عــن جهــة لا مركزيــة لأنــه يخــال

،المصلحة العامةيمس

كـــان ذلـــك وإلامصـــلحة ذاتيـــة تتولاهـــا الهيئـــة المـــذكورة 

امــا يأخــذ صــورتان الــبطلان و 2,في وأهليــة تصــرف مساســا بمبــدأ اســتقلالية الهيئــة اللامركزيــة 

:    بطلان مطلق او بطلان نسبي

:لأعمال المجلس الشعبي البلديالبطلان المطلق-1

أنبمــا يعــني تبطــل بقــوة القــان: مــن قــانون البلديــة59نصــت المــادة 

:الآتيةالأسبابلأحدذلك و اثر لها على الصعيد القانونيلا المداولة تلد ميتة و 

.110ص، المرجع السابق،عميورابتسام1
.22ص،المرجع السابق،كرميششهير2
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:مخالفة القانون- أ

التنظـــيم ،)الصـــادر عـــن البرلمـــان(القـــانونالدســـتور،: ويقصـــد بالقـــانون هنـــا معـــنى واســـعا، يشـــمل كـــلا مـــن

...القرارات الوزارية التنظيمية،ةالتنفيذيلمراسيم الرئاسية و ا): الصادر عن الإدارة العامة(

ضـمان مبـدأ هـدف إلى احـترام مبـدأ المشـروعية و إقو 

.المشروعية

المداولات - ب

.من الدستور3طبقا للمادة الرسمية للدولة،اللغةالمداولات المحررة بغير اللغة العربية باعتبارها - ج

آجـال معينـة  بموجـب قـرار دون التقيـد بمواعيـد و د خول القانون البلـدي للـوالي التصـريح بـبطلان المداولـة قو 

1.باطلابني على باطل يبقىلان ماكقاعدة عامة،

ه بالمقابل لم يشترط ايضا على الوالي تسبيب قراره بعـدما كـان منصـوص عليـه في ظـل القـانون السـابقنلك

، وهــو مــا سيشــكل ب08/90

سبب البطلان، لاسيما بالنسبة لمـداولات الـتي الوالي، وذلك لغياب التسبيب أو التعليل الذي يمكنهم من معرفة

لتبقـى محددة بدقـة،عامة وغير ) خرقا القوانين والتنظيمات(حيث تعتبر بذلك .تتخذ خرقا للقوانين والتنظيمات

ومــن ت تشــكل خرقــا أم لا، هــذا مــن جهــة،الســلطة التقديريــة في ذلــك للــوالي حــول مــا إذا كانــت تلــك المــداولا

2.جهة أخرى ايضا يشكل للقاضي الإداري صعوبة في ممارسة الرقابة على ذلك القرار

:لأعمال المجلس الشعبي البلديالنسبيالبطلان - 2

.138,139ص, المرجع السابق, محمد الصغير بعلي1
.25ص, المرجع السابق, كرميششهير2
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تكون مداولات11-10من القانون60بالرجوع إلى نص المادة

إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية تتعلق

ء ودعما لنزاهة التمثيل وتحقيقا للصالح العام سواء تعلقت المصلحة الأعضاللحرص على شفافية العمل الإداري

هذاحيث يثبت إبطال،1بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو حتى كوكلاء عنهمأنفسهم أو

) 80المادة(خلافا للقانون السابق الي معلل دون التقييد بمدة معينة،الو قرار منبموجب النوع من المداولات

كان قراره باطلا لعدم الاختصاص إلا  و ،يةلدى الولاإيداعهاالذي كان يحدد ذلك بشهر واحد من تاريخ 

.الزمني

تعلقـة المقضـائيا في قـرارات الـوالي أو،)إداريتظلـم (إداريـاقرارات الواليطعن فيويجوز

طبقـــا لقـــانون الإجـــراءات ،إقليميـــاالمختصـــة الإداريـــةالمحكمـــة أمـــامالإلغـــاءوذلـــك برفـــع دعـــوى ه،غـــاء مداولاتـــبإل

2.وذلك عن طريق دعوى الإلغاءدنيةالم

:المجلس الشعبي البلديمحل وللالح: الفرع الثالث

الـتي لم 

الرقابـــة علـــى حريـــة ويعـــد الحلـــول أخطـــر أنـــواعالحفـــاظ علـــى المصـــلحة العامـــة المحليـــة،

ويكــون تــدخل ،لــس في إصــدار القــرارات نيابــة عنــهو 

100-101-102سـيما منهـا مـا جـاءت بـه المـوادالجهـات الوصـية طبقـا للإجـراءات الـتي يحـددها القـانون 

:ائيا يجب أن يتوفر على مايليالحلول يعد إجراءا استثنلأنو قانون البلدية،

.معين-

.29ص،المرجع السابق،اميرحيزية1
.139ص،نفس المرجع،محمد الصغير بعلي2
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.المشروعأن تكون الهيئة اللامركزية ملزمة بالتصرف قانونا ويكون امتناع عنه عمل غير-

رفضــت الاســتجابة فهــذا منحهــا مهلــة محــددة فــإنالهيئــة اللامركزيــة قبــل الحلــول و أن تقــوم ســلطة الرقابــة بإنــذار-

المســاس باســتقلالها وتتحمــل المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن عمليــة يــد

.اليإداري وحلول محلول: لانلي تأخذ شكاوسلطة حلول للو 1الحلول

:محل المجلس الشعبي البلديالحلول الإداري-1

ــــة ــــانون البلدي ــــر ق ــــول ســــلط100،102،142اد و بموجــــب المــــ10/11أقّ ــــوالي في الحل ل رؤســــاء محــــة ال

هذهالبلديات، 

تعلقـــة بالحفـــاظ علـــى الأمـــن الإجـــراءات الميرجميـــع التـــدابواتخـــاذ100ةادالمـــل رئـــيس البلديـــة حســـب نـــصمحـــ

الاســـتقراردفها ضـــمان هـــجديـــدة مـــن صـــور الحلـــول رفـــق العـــام كصـــورةومـــة المظافـــة والســـكنية العموميـــة وديموالن

.دنيةوالخدمة الوطنية، والحالة الم،الانتخابيةتعلقة بالعمليات لاسيما المينالخدمات للمواطنيمتقداستمرارو 

ادةفـإن نـص المـ2بالنسـبة للقواعـد الضـبط الإداريل رئيس البلدية محتنظم حلول الوالي 100ادةوإذا كانت الم

بمقتضـى هوكلـة لـالقـرارات الماتخـاذرئيس البلدية عـن امتناعالقانون البلدي جاء عاما عندما نص على من101

ـــراه مناســـباباتخـــاذينالقـــوان ـــالأجـــل المحـــدد فيانقضـــاءبعـــد مـــا ي جـــاء عامـــا هالإعـــذار، ويلاحـــظ علـــى الـــنص أن

لقـرارات ااتخـاذعـن امتنـعأو هعـن أداء مهامـيرذا الأخـهتقاعس ل رئيس البلدية إذامحللوالي الحلول حيث يجوز

منـوح الأجـل المهإعـذار مـن الـوالي يحـدد فيـهيسـبقالتنظيمـات ، ولصـحة الحلـول لابـد أنو يناللاّزمة لتنفيذ القـوان

أخــرى مــن البلديــة إلى صــورةمــن قــانون142ةادنــص المــيرقانونــا، ويشــهلــرئيس البلديــة للقيــام بمــا مفــروض عليــ

.112ص،المرجع السابق،عميورابتسام1
.36ص،المرجع السابق،اميرحيزية2
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أرشـيف الولايـةثـل في سـلطة الـوالي في إصـدار أمـر بالإيـداع التلقـائي للوثـائق الخاصـة فيمصور الحلول الإداري تت

1.والوثائق التي تكتسي أهمية خاصة من ناحية القيام بالإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها

:الحلول المالي- 2

ي النفقـــات الإلزاميـــة وإعـــادة التـــوازن للميزانيـــة المحليـــة، حيـــث تتـــدخل هـــالي غالبـــة في الجانـــب المـــالصـــورة ال

السـلطة المحليـة إلى ذلـك، وتخـول النصـوص القانونيـة هصاريف الإلزاميـة بعـد تنبيـلإدراج المالسلطة الوصية بنفسها

ـــــة للـــــوالي حـــــق التـــــدخل و تعلقـــــة الم 183،102وادص عليهـــــا في المـــــنصـــــو الإجـــــراءات والأحكـــــام المقفـــــبالبلدي

ـــة وضـــمان التصـــويت عليهـــاالممـــن قـــانون البلديـــة186و ويحـــق للـــوالي ،2يزاني

يحــول دون تصــويت علــى 102ادة إلى المــاســتنادا

186ادة شـر ا، إلاّ أن المهصادقة عليهـا وتنفيـذالميزانية التدخل وضمان الم

بعـــد تطبيـــق ، و يزانيـــةعاديـــة للمصـــادقة علـــى الميراســـتدعاءتتمثـــل في ضـــرورة 

لا تبقـــى الأمـــور معلّقـــة في حـــال عـــدم التوصـــل إلىوحـــتى، الأوليـــةيزانيـــة إذا تعلـــق الأمـــر بالم185ادةالمـــأحكـــام

.صادقة على ميزانيات التدخلالم

همحـإلى حلول 183ادة  تد سلطة الوالي حسب نص المكما تم

النفقــات الإجباريــة، يــتم إخضــاعها إلى مداولــة ثانيــة في حالــة مــا أفضــت لــرددا عــن علــى ميزانيــة لم تــنص علــى

متوازنـة ولم تـنصيرغتصويت على ميزانية

3.يزانيةالوالي تلقائيا لضبط الم

.12ص،المرجع السابق،لبرينجيب1
.36ص،المرجع السابق،اميرحيزية2
.13صالمرجع السابق،،لبرينجيب3
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):الحل ( دي كهيئة لس الشعبي البلى المجلالرقابة ع:الثالثب لالمط

الأولالبلـــدي إيقـــافبإمكانيـــةلم يعـــد القـــانون البلـــدي يســـمح 

1،)67-24رقم الأمرمن 112المادة (

2.بطبيعة الحالالشخصية المعنوية للبلدية قائمة،مع بقاءالبل

:ديلالبس الشعبي لى المجلرقابة علالحل كآلية ل:الأولالفرع 

ذا مــا جعــل هــ، و اتجــاهلكهــا الجهــات الوصــية يعــد الحــل مــن أخطــر الوســائل الــتي تم

10/11وكـذا قـانون90-08وقـانون البلديـة67-24عليهـا وبدقـة في كـل مـن الأمـرشـرع الجزائـري يـنصالم

نـص صـراحة علـى الحـالات الـتي شـرع الجزائـري د أن المنجـالبلديـة الجديـد مـن قـانون46ادةفبالرجوع إلى نص المـ
:يهالبلدي والتجديد الكلي للمجلس الشعبي3

منطقــي نظــرا لمكانــة هــذا أمــرن الحــالات الجيــدة المؤديــة للحــل و إذ تعــد ضــم:في حالــة خــرق أحكــام دســتورية*

.فة أحكامه الحليكون جزاء مخالبديهي أنلاحترام و هو أولى باالدستور كقانون أسمى في الدولة و 

الــتي و هــي حالـة مبهمـة أدرجهــا المشـرع دون أن يوضــحو :انتخــابفي حالـة إلغـاء * 

.العملية الانتخابيةقد تعود بالأساس إلى مخالفة النظام الانتخابي كاكتشاف تزوير أو سوء سير

هي حالة من ي جميع الأعضاء عن عضويتهم فيتكون بتخلو :استقالةفي حالة * 

وبالعودة للنصوص القانونية نجد أن المشرع لم يحدد سالتيارات السياسية المكونة للمجلالنادر تحققها لاختلاف 

.140ص،المرجع السابق، محمد الصغير بعلي1
.2الملحق إلىانظر 2
.54ص،2011ئر، عين ميلة الجزا،دار الهدى،الأولىالطبعة ،بالبلديةالمتعلق 11-10قانون ،شرح قانون البلدية،علاء الدين عشي3
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ضو يحرر استقالته بصفة هل هي عبارة عن طلب واحد أو أن كل عشكلها و امالجهة التي تقدم لها الاستقالة و 

1.فردية

:  وبعد تطبيق احكام الاستخلافالأعضاءعدد نصفأقل منبيننتخما يصبح عدد المعند* 

دوراتـه وقـد فقـد نصـف س الشـعبي البلـدي في عقـد جلسـاته و أيضاوهي 

عـــد اللجـــوء  بإلاك ولا يكـــون ذلـــوجبهـــا سيفصـــل فيمـــا عـــرض عليـــه،القانونيـــة الـــتي بمالأداةكمـــا فقـــد .اعضـــائه

تحقـق هـذا المـانع فـإذا) استقالة،إقصاءوفاة،(ض الذي يصيب العضو الممارس بحسب العار للقوائم الاحتياطية و 

يحلـه علـى مجلـس الـوزراء لاستصـدار تقريره و يحيله لوزير الداخليـة والـذي بـدوره يعـد تقريـر و إعدادإلىبادر الوالي 

2. مرسوم الحل

يئات البلدية العادي لهيرأعضاينبيرخطجود اختلافو كذلك في حالة *

.7- 12الولاية دون قانون11-10هذه الحالة قد أبقى عليها قانون البلدية

سـاس المالبلـدي، ومـن طبيعتـهيرسـتخطيرةلات*

الديمقراطيــةيجســد مبــدأ بلديــة هيئــة المداولــة في إقلــيم البلــديال:تهمنوطمــأين واطنالمــلحبمصــا

لان نظــراو ففــي ظــل التعدديــة السياســية المعرقــل للســير الحســن لأعمالــه، الاخــتلاففــلا يعــد مكانــا للصــراع أو

يــؤثر سـلبا علــى هيئــة ضــاء لكـن يجــب ألا

عـني تعطيـل مصــالح بخـلاف ذلـك ين القـول لأفـإذا ثبـت أن الإخـتلاف أصـبحالمداولـة،

.14ص،المرجع السابق،اميرحيزية1
.296ص،المرجع السابق،عمار بوضياف2
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05-03الجـدير بالإشـارة ان هـذه الحالـة ظهـرت بموجـب الأمـر و 1.هو ماسينعكس سلبا على الجمهورالبلدية و 

.منه34حيت مست الإضافة المادة 90-08ن يوليو المتمم للقانو 18المؤرخ في

لأسباب موضوعية إلىقد يعمد المشرع و : ابلديات أو ضمها أو تجزئتهاندماجوفي حالة * 

.اقتصاديةكرفع عدد البلديات أو الإنقاص منها لظروف سياسية أو اجتماعية أو

تضــاف إلى جملــة هي حالــة جديــدةنتخــب،تحــول دون تنصــيب اثنائيةاســتفي حالــة حــدوث ظــروف *

جـــاءت بصــيغة الإطــلاق ممـــا يوســع مـــن 

2.ة الحلالسلطة التقديرية للسلطات المخول لها صلاحي

لـوزراء بموجب مرسوم ي":على انه47قد نصت المادة و 

".الداخليةعلى تقرير من وزير بناء

الـتي تـنص 08/90قـانونمـن35المـادة

علـى تقريــر مـن وزيــر :علـى

بـاليقين وأشـار إلى لك من خلال تحديد نوع المرسوم الذي يتم بموجبه الحل، وعليـه فقـد قطـع الشـكوذالداخلية

3.أن المرسوم يكون رئاسيا لا تنفيذيا

ومساعدين عند امتصرفينتي تلي مرسوم الحل بتعيأيام ال10هلوالي في حالة الحل في أجل أقصاويقوم ا

لس جديد طبقا جرد تنصيب بمم بقوة القانون مهبلدية وتنهي مهاشؤون اليريمهمة تسمالاقتضاء، توكل له

تسير البلدية المنحلة في ظل وذلك بعدما كانت بلديةتعلق بقانون الالم10/11من القانون 48ادةلنص الم

.91ص،المرجع السابق،ابتسام عميور1
.15ص،المرجع السابق،اميرحيزية2
.44ص،2015جامعة بسكرة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق،المتعلق بالبلدية10/11قانون بن تركي،جموعي3
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المتعلق بالبلدية من قبل مجلس مؤقت يعينه الوالي ليقوم بجميع الأعمال والقرارات التحفظية90-08نقانو 

1.لة الحفاظ أملاك البلدية وحمايته

أحــاط, الاختيــار الشـــعبيحفاظــا علــى التمثيـــل و و 

:في-أساسا-حماية تتمثل و 

كجهة وصايةديم تقرير من طرف وزير الداخلية،تق- 

2.بطبيعة الحالريدة الرسمية،جر فيينشمرسوم رئاسي،إصدار- 

:اثر حل المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

:عدة نتائج أهمهاهتب عليذا الإجراء يتر هإذا

تــــب عــــن تر كــــز القــــانوني المر إلغــــاء المنىكونــــة للمجلــــس، بمعــــ-

.العضوية

ســتعجلة ضــمانا ة المالقــرارات التحفظيــواتخــاذالأعمــال الجاريــة يرتســيهس مؤقــت مهمتــمجلــيــينالــوالي بتعيقــوم-

.العامرفقالملاستمرارية

ديد جوالية للحل إلا إذا بقيت عن التالشعبي البلدي خلال ستة أشهر الم- 

3.شهراعشرة اثناعن العادي مدة لا تقل

:ا وبعـد دراسـة وسـيلة الحـل يمكـن إبـداء النقـاط التاليـةهذ

.93ص،المرجع السابق،عميورابتسام1
.142ص،المرجع السابق،محمد الصغير بعلي2
.194ص،المرجع السابق،عتيقة بلجبل3
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أمــام السـلطة الوصــية للجــوء إلى وســيلة الحــل ال

.متى أرادت

القــانون لــذكر الجهــة الــتي يــتم منهــاكمــا نجــد إغفــال

هـــذا كـــان مـــن اختيـــار الســـكان المحليـــونالتـــدخل والعبـــث بالمصـــالح المحليـــة

البلديـة باستقلالية البلدية عند حلها فيما يخص تعيين الـوالي متصـرف ومسـاعدين لتسـيير شـؤونس مساساونلم

وعليـه يعـد هـذا الجانـب يعـد خرقـا لمبـدأ 

1.استقلالية الإدارة المحلية

:الرقابة على الولاية:الثانيالمبحث 

يئــة إداريــة إلى مختلــف صــور أنــواع الرقابــة الــتي تعرضــنا لهــا لــدى معالجتنــا للنظــام باعتبارهــا هع الولايــة تخضــ

2.مع بعض الأحكام التي تقتضيها وضعية الولاية للجهاز الإداري بالدولة، البلديةالرقابي المشروط على

:الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي: المطلب الأول 

اخـتلافنـاك هير ذا النـوع مـن الرقابـة مـع نظهـيتوافق

ذا هـــا كمـــا سنوضـــح في ؤديـــة لهـــذه الرقابـــة أو الأســـباب المهـــختصـــة بممارســـة تعلـــق الأمـــر بالجهـــة المســـواءواضـــح 

3.المطلب

.93ص،المرجع السابق،عميورابتسام 1
.131ص،المرجع السابق،ليمحمد الصغير بع2
.3انظر الملحق 3
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:اعضاء المجلس الشعبي الولائيقيفتو : الأولالفرع 

إلى فالتوقيــويرجــع ســببهــو تج

وحيــدة تتمثــل في المتابعــة الجزائيــة الــتي تحــول دون متابعــة المهــامحالــة قــانون

1.المحلية

ادةي نفسـها الـواردة في نـص المـهو التوقيفعلى أسباب07/12من القانون الولاية45ادةوتنص الم

يــتم الإعــلان عــن و للتــدابير القضــائية،حالــة التعــرضباســتثناءتضــمن قــانون البلديــة الم10/11مــن القــانون43

لصـحة التوقيـف طختصة ويشـتر التوقيف بقرار معلل من وزير الداخلية، حتى صدور القرار من الجهة القضائية الم

:النقاط التالية

قضـائية بسـبب جنايـة او جنحـة تنصـب علـى تابعـة المالمنتخـب الـولائي يقتصـر علـىسـبب التوقيـفأن يكون-

.كممثل لإرادة الشعبهقانونيا وذلك ضمانا لهبممارسة مهامهالتي لا تسمح لالمال العام او الشرف و 

عبي الـــولائي الشـــ

العضــو ممارســة مهامــهتقتصــر علــى شــرط عــدم إمكانيــة90-09وذلــك بعــدما كانــت في ظــل قــانون ،

المتابعة بشرط أن تكون جنايـة 12-07المادة واسعة تحتمل الكثير من التأويل في حين ربط قانونحيث كانت

2.متابعـــة عهدتـــه الإنتخابيــة بشـــكل صـــحيحالنائـــب مــنتمكــنأو جنحــة مرتبطـــة بالمــال العـــام أو الشـــرف ولا

.كجهة وصاية يقوم وزير الداخلية بإعلان قرار توقيف العضو-

.10ص،المرجع السابق،امير حيزية1
.96ص،المرجع السابق،عميور ابتسام2
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دة ا لمــهــنتخــعضــو المالارســة ممكــون قــرار التوقيــف متضــمن تعطيــل يجــب أن ي-

ار النهــائي مــن الجهــة القضــائية صــدور القــرار التوقيــف الصــادر مــن وزيــر الداخليــة، إلى تــاريخ القــر تبــدأ مــن تــاريخ

.ختصة الم

.يجب أن يكون قرار التوقيف قرار وزاريا كتابيا-

1.ة مصداقية التمثيل الشعبيهقرار التوقيف إلى الحفاظ على نزاىأن يسع- 

إلى مكافحـة هالات الـتي تقتضـى جـزاء التوقيـف سـعيا منـشرع عـدد الأسـباب والحـا سبق نستنتج أن المممو 

.هأشكاللأغراض شخصية ومكافحة كلواستعمالهمشروع للمنصب يرالغالاستغلال

:أعضاء المجلس الشعبي الولائيإقالة:الثانيالفرع 

ة منفـــرديننتخبـــفروضـــة الـــتي يتعـــرض لهـــم أنـــواع الرقابـــة المهـــمـــن أالإقالـــةعـــد ت

من قانون الولايـة إلى التغيـب دون مـبرر أو عـذر مقبـول لأكثـر مـن ثـلاث 43ادةبحسب النص الميرجع سببهاو 

ــــنفس ظــــنتخــــب الــــولائي لا يحنتخــــب البلــــدي فــــإن المالســــنة، وعلــــى عكــــس المدورات عاديــــة خــــلال نفــــس ى ب

شـرع بإثبـاتالماكتفـىإذالإجراءات الم

ا يطـرح التسـاؤل عـن سـبب حرمـان ممـا،هإخطار دون ذكر الجهة التي يجبو ا هدون باقي الإجراءات السابق ذكر 

2.قــــــــــانون البلديــــــــــةتضــــــــــمنالم10/11في القــــــــــانونكرســــــــــةالضــــــــــمانات الممــــــــــن نفــــــــــس

اعتـبر الغيـاب المتكـرر للعضـو المنتخـب بـدون عـذر مقبـول نص علـى الإقالـة في حـينيـلمهذا قـانوناننجدكما

.198ص،المرجع السابق،عتيقة بلجبل1
.9ص،المرجع السابق،امير حيزية2
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القـانون فعل في قانون البلديـة وقـد اشـترطكمايصبغ عليها وصف الإقالةولمعبارة عن حالة تخلي عن العهدة،

.1ثبوت التخلي عن العهدة

لهـــا مـــن انعكاســـات ســـلبية علـــى مصـــداقية أن المشـــرع أولى أهميـــة لحالـــة التغيـــب لمـــاومـــا يمكـــن ملاحظتـــه

، ومـن هنـا يكـون المشـرع قـد كجزاء يمكـن أن يطـال أي منتخـب

بعـة الإجـراءاتحق الرقابة على مدى انضباط المنتخبين ومـنح للمجـالس صـلاحية متامنح لجهة الوصاية ممارسة

2.الخاصة بحالة التغييب

جانـب ضـمان ، إلىيةواسـتقلالنا نستخلص أن قرار الإقالة يهدف إلى الحفاظ على فعالية همن و 

.هحالة التغيب السلبي على مصداقية يرراجع لتأثشروعية وذلكمبدأ الم

:اعضاء المجلس الشعبي الولائيإقصاء:الثالثالفرع 

للعضــــو المنتخـــــب نتيجــــة لفعـــــل خطــــير نســــب إلالا يــــتم إســــقاطالإقصــــاءإن

بشـــأنههــذا مـــا يميـــز الإقصــاء عـــن الإيقـــاف الــذي لا يطبـــق و , أحكـــام الاســـتخلافينبغــي عنـــد حدوثـــه تطبيــق و 

حيــث44لمــادةاوبــالرجوع إلى قــانون الولايــة نجــده قــد نظــم هــذا النــوع مــن الرقابــة في نــص 3.الاســتخلاف

يوجــد تحــت طائلــة عــدم يقصــى بقــوة القــانون كــل:"مــايليت تضـمن

تنـاف منصـوص عليهـا قانونـا،حالـةالقابلية للإنتخـاب أو في

.وجب قرارالداخلية هذا الإقصاء بمالمكلف بيثبت الوزيرو 

.96ص،المرجع السابق،عميورابتسام1
.9ص،المرجع السابق،اميرزيةحي2
.329ص،2012،الجزائر،التوزيعجسور للنشر و ،الأولىطبعة ،شرح قانون الولاية،عمار بوضياف3
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ـــة المتضـــمن إقصـــاء أحـــد الأعضـــاء بســـبب عـــدمو  ـــوزير المكلـــف بالداخلي ـــة يمكـــن أن يكـــون قـــرار ال القابلي

".للإنتخاب أو التنافي محل طعن أمام مجلس الدولة

":يوالتي نصت على ما يلمنه46المادة بالرجوع إلى نصو 

طائلــة عــدم القابليــة للإنتخــاب، و تحــتعلاقــة بعهدتــه تضــعه 

1".يثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخليةو 

خضـــع لقضـــاء فـــترة العقوبـــة داخـــل المؤسســـة العقابيـــة فـــلا يتصـــور تمتعـــه 

في الرتبــــة مباشــــرةالــــذي يليــــه الــــوارد في نفــــس القائمــــة و حالمترشــــيحــــل محلــــه ووجــــب أن تســــقط عنــــه و بالعضــــوية 

2.ارر الداخلية ذلك بموجب قر يثبت وزيو 

قـــام تعـــد الإدانـــة الجزائيـــة الحالـــة الوحيـــدة للإقصـــاء المشـــار إليهـــا في قـــانون الولايـــة الحـــالي فقـــدلا انـــهاكمـــ

القابليــة للانتخــاب أو في ســببا آخــر ويتعلــق الأمــر بحالــة وجــود العضــو المنتخــب تحــت طائلــة عــدمالمشــرع بزيــادة

.ضمن الأسباب المؤدية للإقالة الحكميةمن1990لسنة قانون الولايةحالة التنافي وهي الحالة التي أدرجها

الأول وجـود العضـو أن قرار الإقصاء يعود إلى سـببين12-07من القانون44ويستنتج من نص المادة

كعـدم تـوافره علـى شـروط الانتخابـاتمـن قـانون83في وضعية لا تسمح له أن يكـون منتخبـا وفقـا لـنص المـادة

إجـراءات الإقصـاء وبـنفس، ني وجوده في وضعية تتنـافى مـع متطلبـات وظيفتـه الانتخابيـةالسبب الثاوالانتخاب

44المـادةفي إحدى الحالات المـذكورة فييتم إقصاء العضو الذي ثبت أنه يوجد46المنصوص عليها في المادة

.في قــــــــــــرار وزيــــــــــــر الداخليــــــــــــة أمــــــــــــام مجلــــــــــــس الدولــــــــــــةيحــــــــــــق للعضــــــــــــو المعــــــــــــني بالإقصــــــــــــاء الطعــــــــــــنأعــــــــــــلاه و 

توســيع ســلطة الوصــاية علــى أعضــاء12-07مــن نصــوص قــانون الولايــةممــا تقــدم يتضــح

.96ص،المرجع السابق،عميور ابتسام1
.329ص،المرجع السابق،عمار بوضياف2
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وحيـــدة عرفهـــا النظـــام القـــانوني ئيـــة كحالـــةاز قصـــاء إلى جانـــب ســـبب الإدانـــة الجضـــم ســـبب جديـــد للإالـــولائي ب

1.للجماعات المحلية قبل صدور قانوني البلدية والولاية الجديدين

.ة ومصداقية التمثيل الشعبيهص أن قرار الإقصاء يسعى إلى الحفاظ على سمعة ونزانا نستخلهومن 

:الولايةى أعمال لالرقابة ع:الثانيب لالمط

مـــن جهـــة ةصـــور الرقابـــ

الــوالي كممثــل للدولــةأمــا قــراراتالوصــاية المتمثلــة أساســا في وزارة الداخليــة،

.والحلولوعلى كل فإن مظاهر الرقابة على الأعمال إنما تتمثل في إجراءات التصديق والإلغاء.باعتباره مرؤوسا

:على أعمال الولايةالتصديق: الأولالفرع 

ذ آليـــا دون الرجــوع إلى موافقـــة الســـلطة 

تضـمن الم07/12مـن القـانون 54ادةيوما من تاريخ إيداعها بالولاية حسـب نـص المـ21الوصية، وذلك بعد 

تصـــديق الســـلطة اشـــتراطو هـــذه القاعـــدة هـــعلـــى الاســـتثناءأن يرغـــنيضـــمذا يعتـــبر تصـــديقهـــقـــانون الولايـــة، و 

مـن قـانون الولايــة 55ونظـرا لأهميـة بعـض المـداولات تشـترط المـادة 2.ةالوصـية علـى بعـض القـرارات لتصـبح نافـذ

) 02( في أجـــل أقصـــاه شـــهران هكلـــف بالداخليـــة عليـــالـــوزير المةبعـــد مصـــادقداولات إلاّ لا تنفـــد المـــعلـــى أنـــه

:تضمنة ما يلي

.والحساباتيزانيات الم*

.هأو تبادلهاءواقتنالتنازل عن العقار * 

.التوأمةاتفاقيات* 

.12ص, المرجع السابق،امير حيزية1
.25ص,المرجع السابق،امير حيزية2
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.ةبات والوصايا الأجنبياله* 

ئيــة عــنيئــة الولايــذ في أي وقــت مــع إمكانيــة عــدول الهبعــد التصــديق يكــون القــرار قابــل للتنفهلاحــظ أنــالم

ب للهيئـة الولائيـة ، وينسـهصـادق عليـة تقتضـي عـدم تنفيـذ ذلـك القـرار المصـلحة العامـالما أنلهـإذا ما بدا التنفيذ

1.ذا القرارهتب عن تنفيذ يتر ا مسؤولة عن أي ضررهالتي تكون وحد

الاعتمــادســبقة أو الرخصــة المهالعملــي إلى أســلوب يشــبأن التصــديق ينقلــب في الواقــع يرفي الأخــيرونشــ

.يئات المحليةركزية والهالسلطة المينالمحلية بكة للشؤون تر شبالإدارة المىإلى ما يسماية الأمر

:الولايةأعمال)البطلان(إلغاء: الفرع الثاني

، والـــتي تكـــون يئـــة الولائيـــةنح القـــانون للســـلطة الوصـــية حـــق إبطـــال أو إعـــدام القـــرارات الصـــادرة عـــن الهيمـــ

.طلقفيها إلى وزير الداخلية بموجب قرار معلّل، إما بالإبطال النسبي أو المختصاصلالسالفة للقانون ويعود في

: منــه حينمــا نصــت علــى مايــأتي53حيــث تعتــبر باطلــة بحكــم و 

:وذلك لأحد الأسباب الآتية

:    الولائيلأعمال المجلس الشعبيالبطلان المطلق-1

":

يقصـــد بالقـــانون هنـــا معـــنى و :)مخالفـــة القـــانون(التنظيمـــات دســـتور وغـــير المطابقـــة للقـــوانين و المتخـــذة خرقـــا لل-

المراسـيم ): العامـةالإدارةالصـادر عـن (التنظـيم ،)الصـادر عـن البرلمـان(واسعا، يشمل كلا مـن الدسـتور، القـانون 

.2الخ...القرارات الوزارية التنظيميةالتنفيذية،ية و سالرئا

.112ص، جامعة بسكرة،6الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، ع عبد الحليم بن مشري، نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في1
.122ص،المرجع السابق،الصغير بعليمدمح2
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يـرد ذكـر هـذه الحالـة بشـكل لمو :..).النشـيد الـوطنيالرسميـة،الأختـامالعلم،(التي تمس رموز الدولة و -

لمشـــرع مـــن هـــذه الإضـــافة النوعيـــة هـــو لا شـــك أن عـــرض او . 1990مـــن قـــانون 51واضـــح في المـــادةصـــريح و 

الوظيفــة و الــرأي حريــة التعبــير و ي أن نتخــذ مــن التعدديــة الحزبيــة و فــلا ينبغــرمــوز الدولــة و علــى المحافظــة 

.بل خلاف ذلك يقتضي الأمر المحافظة عليهاالانتخابية قناعا برموز الدولة و 

لم يـرد ذكـر هـذه الحالـة و : ورمـن الدسـت3طبقا للمـادة غير المحررة باللغة العربية، باعتبارها اللغة الرسمية للدولة،-

ل اضــافة نوعيــة في القــانون الجديــدبمــا يمثــ1990مــن قــانون الولايــة لســنة 51واضــح في المــادة بشــكل صــريح و 

مـن قـانون 25المـادة والرسميـة و للغـة العربيـة هـي اللغـة الوطنيـةمـن الدسـتور اعتـبرت ا3طبيعي فالمـادة الأمروهذا 

تحــرر تحـت طائلــة الــبطلان لــس الشــعبي الـولائي بلغــة وطنيـة و أنفرضـت 2012الولايـة لســنة 

1.باللغة العربية

تنفـذ مداولـة تتنـاول موضـوعا حيـث لا يتصـور أن،اول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصـاتالتي تتن-

دالــة أو الــدفاع مــثلا يتنــاول موضــوعا يتعلــق قطــاع الع

.ولا تدخل ضمن قواعد التسيير المحليوهي مجالات تحكمها نصوص خاصة

إذ أن عقــد :مــن حيــث الزمــان،)دورات القانونيــةخــارج الــ(المتخــذة خــارج الاجتماعــات القانونيــة للمجلــس -

ر الاجتمـــاع أغلبيـــةحـــتى وان حضـــةة مطلقـــأطرهـــا الرسميـــة هـــو ســـبب يـــؤدي إلى إلغائهـــا بصـــفالمـــداولات خـــارج

.

ومنـه فـان الشـعبي الـولائي:المداولات المتخذة-

.وجود لها من الناحية القانونية

.331ص ،المرجع السابق،عمار بوضياف1
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في قانون البلدية وهذا 

ص لمداولات بإضافة أسباب جديدة خل) المطلقالبطلان(دليل على أن المشرع وسع في نطاق الإلغاء الوجوبي 

.1

خـلال بـبطلان المداولـة،إقليميـاالمختصـة الإداريـةالمحكمـة أمـامإلغـاءقانون للوالي رفـع دعـوى وقد خول ال

08.2-09رقم الإداريةالمدنية و الإجراءاتذلك طبقا لقانون و يوما من تاريخ المداولة،21

:المجلس الشعبي الولائيلأعمالالبطلان النسبي-2

داولات الـتي تشـارك فيهـا تضـمن قـانون الولايـة فـإن كـل المـالم07/12مـن القـانون56ادة طبقـا لـنص المـ

، أو وكلائهـم تكـون قابلـة الشخصـيبـاسمهمداولـة، إمّـا عنيون بقضـية موضـوع المالولائي المس الشعبيأعضاء 

هنــفامــع مصــالح الولايــةفي وضــعية تعــارضالشــعبي الــولائياحــد اعضــاء، وفي حالــة مــا إذا كــان للإلغــاء

و .رئيس ايجـــب التصـــريح بـــذلك لـــ

 .3

، ذلـــك مـــن القـــانون الـــولائي57ادةداولات إلى الـــوالي حســـب نـــص المـــذه المـــهـــإلغـــاء اختصـــاصيعـــود و 

ويرفــع الــوالي دعــوى داولــة،ا المخلالهــاتخــذتلشــعبي الــولائي الــتي اختتــاميومــا الــتي تلــي15خــلال

القــانون ذاهـلاحــظ علـى والم56المـادة خرقــا لأحكـام اتخـذتالـتي داولاتأمـام المحكمـة الإداريــة قصـد إبطـال المــ

بة مـن الـتيلإثـارة بطـلان مداولـةداولات وقـد قيـده بميعـادذه المـهـأعطى للـوالي حـق في إبطـال هأن

.28ص،المرجع السابق،اميرحيزية1
.123ص،المرجع السابق،محمد الصغير بعلي2
.339ص,المرجع السابق، شرح قانون الولاية،عمار بوضياف3
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داولات الداخليــة ســلطة إبطــال المــكــان لــوزير1990نلوضــع الســابق أي في ظــل القــانو افي شــروعية، و حيــث الم

1.بقرار مسبب من دون تحديد أجل لإعلان البطلان

أســـندت ســـلطة الإبطـــال للســـلطة القضـــائية بعـــد 12-07مـــن خـــلال قـــانون الولايـــة الجديـــدأنـــه و كمـــا

هـذا مـا يخفـف مـن حـدة ختصـاص في الحكـم و الإداريـة هـي صـاحبة الإأن المحكمـةأي إخطارها من طرف الوالي،

وهـذا ,قابة القضائية على أعمـال الإدارةمن طرف السلطة الوصية و الوصاية الإدارية الممارسة

ومســتقلة عــن يــةحيادالارتيــاح شــأنه بعــث مــن 

2.الإدارة وعن ضغوطه

الولايـة كجهـة ادعـاء ة رفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمـيثير إشكالا إجرائيا حول ط57إلا أن نص المادة 

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة 838لـنص المـادة

صــراحة علــى أهليــة التقاضــي المتعلقــة للهيئــات العامــة ومنهــا الولايــة نجــدها تــنص2008والإداريــة الصــادر ســنة 

وعليـه التي يمثلها الوالي بينما

3.يبقى حل هذا الإشكال من اختصاص المشرع

:لشعبي الولائيمحل المجلس االحلول:الثالثفرعال

.200ص،المرجع السابق،عتيقة بلجبل1
.107ص،المرجع السابق،عميور ابتسام2
.31ص،المرجع السابق،امير حيزية3
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و 

هـو التسـيير المباشـر للشـؤون المحليـة والوصـية أقصد أو عجـز أو إهمـال رغـم إخطارهـا مسـبقا مـن جانـب السـلطة 

1.من قبل السلطة المركزية

لاحقـــــا طبقـــــا إلاان الهيئـــــات اللامركزيـــــة تعمـــــل بـــــداءة، ولا تتـــــدخل الجهـــــات الوصـــــية القاعـــــدة العامـــــة،

الــتي تمييــز الســلطة الرئاســيةالأساســيةكانــت ســلطة الحلــول مــن الخصــائص إذاو الــتي يحــددها القــانون تللإجــراءا

2.نون الولايــةمــن قــا169و168المــادة 

.ضمان التصويتضبط الميزانية و إلىو 

المنصــوص عليهــا في عــن تلــك168ون الولايــة الــواردة في نــص المــادةولا تختلــف إجــراءات الحلــول في قــان

عــن طريــق الــوالي حــتى يــتمكن مــن اتخــاذ قــانون البلديــة إلا في مــا يتعلــق بــالإجراء المتعلــق بــإبلاغ وزيــر الداخليــة

.ابير اللازمة لضبط الميزانيةالتد

خاصـة إذا ترتـب التنفيذإن الرقابة على الميزانية لا تتوقف عند مرحلة التصويت عليها بل تمتد إلى ما بعد

ةوزير الداخليـة رفقـة الـوزير المكلـف بالماليـة بالنسـبة لميزانيـة الولايـلـعلى تنفيذ الميزانية عجـز إذ يحـق في هـذه الحالـة 

اتخــاذ التــدابير الضــرورية لتــأمين الولائيــة التــد169المــادة 

3.التوازن الدقيق للميزانية

الوصــيةالســلطةويعتــبر الحلــول أخطــر إجــراء إذ يســمح اســتثنائيا ووفــق إجــراءات محــددة قانونــا بــأن تحــل

خرقــا خطــيرا للقاعــدة الأساســية وهنــا نجــد, )(محــل الجماعــات الإقليميــة ) الداخليــةوزارة(

.109ص،المرجع السابق،عميور ابتسام1
.124ص،2014،عنابة،التوزيعدار العلوم للنشر و ،الجزائريالإداريالقانون فيقانون الولاية ،د الصغير بعليممح2
.35ص،المرجع السابق،امير حيزية3
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فــــإجراء الحلـــــول يضـــــيق منهــــا إلى حـــــد كبـــــير،في التســـــييرالاســـــتقلاليةللامركزيــــة التنظـــــيم الإداري الـــــتي تقتضــــي 

ترتكبهـا غير أنه يساهم في منع كل التجاوزات الـتي قـد.اللامركزيةعدم التركيز منه إلىأسلوبفممارسته أقرب إلى

إذ تعتـبر هـذه الوسـيلة مخالفة القوانين والتنظيمـات خاصـة المتعلقـة منهـا بالجانـب المـالي،

1.أداة وقائية

:عبي الولائي كهيئةس الشلى المجلالرقابة ع: ب الثالث لالمط

مغـايرة تأخـذ شـكل عقوبـة جماعيـةالأخـر للرقابـة الوصـائية علـى الأعضـاء، ولكـن بصـورةهيعد الحـل الوجـ

ـــم مــن صــفتهم كمنتخبهطريقهــا عــزل جميــع أعضــو آليــة رقابيــة يــتم عــنهــو  ينــ

ؤديـة ر الأسـباب المشـرع بحصـالقـانوني للمجلـس فقـد قـام المكيان الونظرا لكون الحل أخطر الوسائل الرقابية على

اســـتقرارعلـــى هوحرصـــ2،التقديريـــة للجهـــة الوصـــيةحـــتى لا يـــتر 12/07في قـــانون الولايـــةهلـــ

3.تبة على ذلكتر أيضا على الإجراءات والنتائج المنصينوظفالملحمصاو الأوضاع 

:س الشعبي الولائيلى المجلرقابة عللالحل كآلية : الفرع الأول 

أسبابانص قانون الولاية على مجموعة من الحالات تشكل , كما هو الحال في قانون البلدية

:حينما نصت على ان،منه48وجب المادة ذلك بمو الولائيالشعبي

:تجديده الكليلس الشعبي الولائي و "

.109ص،المرجع السابق،عميورابتسام1
.22ص،المرجع السابق،لبرينجيب2
.4انظر الملحق 3
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يكــون ففــي حــال مخالفــة أحكــام دســتوريةأضــيفت هــذه الحالــة مــؤخرا،وقــد:في حالــة خــرق أحكــام دســتورية*

لأن مــا بــني علــى باطــل فهــو 

.باطل

النهـائي بصـورة مطلقـة فلـم تبـين سـبب الإلغـاء وقـد وردت هـذه الحالـة:أعضـاءانتحـاب إلغـاءفي حالة *

بالإنتخابـــات، أم يعـــود مخالفـــة نصـــوص القـــانون العضـــوي المتعلـــقهـــل يعـــود لخـــرق و :لانتخـــاب جميـــع الأعضـــاء

لسبب آخر ؟

هـذا سـبب معقـول فطالمـا عـبرو :*

في الحقيقـة يصـعب و ،تجديـدهيجـبتهم الجماعيـةقدموا اسـتقالن رغبتهم في التخلي عن العضوية و ع

1.الانتماءاتكيلة سياسية مختلفة في الواقعية وذلك لوجود تشتصور مثل هذه الحالة من الناحية

من طبيعته المساس بمصالح المواطنين الإبقاءعندما يكون *

نــــاطق مــــن نظــــرا لمــــا عرفتــــه يعــــض المالمــــذكور 2005وجــــب تعــــديل هــــذه الحالــــة تم اســــتحداثها بمو :طمــــأنينتهمو 

. بمصالح المواطنالمحلية و الإدارةالمعينين مما اسفر على المساس بمصداقية صراعات بين المنتخبين و 

هذه الحالة و : الاستخلافطلقة وذلك رغم تطبيق أحكاملمأقل من الأغلبية ايننتخبعندما يصبح عدد الم*

2.هي أداة القانونية أساسية في التداولدورها معقولة لانعدام الأغلبية و ب

لأسـباب موضـوعية إلىو قد يعمد المشـرع: تجزيئهاالبلديات أو ضمها أواندماجفي حالة * 

.اقتصاديةكرفع عدد البلديات أو الإنقاص منها لظروف سياسية أو اجتماعية أو

.90،91ص،المرجع السابق،عميورابتسام1
.344صالمرجع السابق،، شرح قانون الولاية،عمار بوضياف2



ةعلى الجماعات المحليالإداريةابة قالر الأولالفصل 

35

تضــاف إلى جملــة هــي حالــة جديــدة:نتخــبفي حالــة حــدوث أضــرار اســت*

جـــاءت بصــيغة الإطــلاق ممـــا يوســع مـــن 

1.الحلالسلطة التقديرية للسلطات المخول لها صلاحية

لـى رئاسـي بنـاء عمن قانون47ووفقا للمادة

يعــين يشــترطو حرصــا علــى اســتقرار الأوضــاع، ة تقريــر الــوزير المكلــف بالداخليــ

وبيـة ولائيـة لممارسـة أيام10خلالالوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من الوالي

تنتهــي و .القــوانين و الصــلاحيات المخــول إياهــا بموجــب

تطبيــقون الولايــة قــد تــرك مســألة تنظــيم و مهمــة المندوبيــة

الأسـس الـتي يـتم و ،اختيار المندوبية منهايتملتنظيم دون أن يفسر لنا الجهة التيهذه المادة المتعلقة بالمندوبية إلى ا

الولايـة تـنص علـى أن انتخابـات تجديـد مـن قـانون50أن المـادةار ممـا يـدع مجـالا للتسـاؤل خاصـة و عليها الإختيـ

لحـل إلا في حالـة المسـاس أشـهر ابتـداء مـن تـاريخ ا)03(

2.الخطير بالنظام العام

:أثر حل المجلس الشعبي الولائي: الفرع الثاني

:نتائج أهمهاهتب عليذا الإجراء يتر هشعبي الولائي فإن 

كــز القــانونير اء المإلغـــأي شــخاص الـــذين كــان يتشــكل مــنهمالأعــن جميــعالحب صــفة ســ*

.وذلك دون المساس بالشخصية المعنوية للولاية, تب عن العضويةترً الم)التزاماتحقوق و (

.15ص،المرجع السابق،اميرحيزية1
.92ص،المرجع السابق،عميورابتسام2
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ا بموجـب خولـة لهـمارسـة الصـلاحيات الممندوبيـة ولائيـة لمينمن الوالي بتعيـاقتراحوزير الداخلية بناءا على يقوم*

.الحلوالتنظيمات، وذلك خلال عشرة أيام التي تلي ينالقوان

تبقـت إذاإلا ،لحـلالمواليـة لرأشـه)3(أقصـاهاجـلالشعبي الـولائي خـلالجلتخاباتالانتإجراء *

. 1فقطعن التجديد العادي مدة سنة 

.قرار الحل بمرسوم رئاسي يتخذ بمجلس الوزراء بناءا على تقرير وزير الداخليةيصدر*

شـــرع الجزائـــري حـــرص علـــى د أن المتضـــمن قـــانون الولايـــة الجديـــالم07/12ونلاحـــظ مـــن خـــلال القـــانون

الإستقرار في حالة حل

ينالحل، مع تعيأشهر من تاريخ)3(أقصاه ثلاثة

07/12.2من قانون 49،50وادالداخلية، وذلك حسب نص المبكلف الم

:هذا وبعد دراسة وسيلة الحل يمكن إبداء النقاط التالية

-

الوصــية للجــوء إلى وســيلة الحــل السـلطة مأمــا

3.متى أرادت

العهـدة الانتخابيـة-

الوجــود القــانوني للمجــالس اســتنادا إلى يمكــن لســلطة الوصــاية أن تتــدخل وتنهــيالمحــددة في قــانون الانتخابــات

.128ص،2014عنابة،للنشر والتوزيع، دار العلوم ،القانون الإداري الجزائريلاية في قانون الو ،محمد الصغير بعلي1
.24ص،السابقالمرجع،لبرينجيب2
.94صالمرجع السابق،عميورابتسام3
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حد ذاته مسـاس واضـح بمبـدأ الاسـتقلالية وعامـل لزعزعـة شرع على سبيل الحصر وهذا يعد فيأسباب حددها الم

1.النيابيةاستقرار الأعضاء في مناصبهم

-

ناهيـك عـن والتمثيـل المؤقـت،وهـذه المـدة طويلـة لا تتفـقن تـاريخ الحـلأشهر مـ3بالولاية قانونالتي حددهاو 

إجراؤهـا أي ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال:"ىوالتي تنص علمن قانون الولاية50ة الشرط المتضمن في الماد

تطــول قــدةممــا يقودنــا إلى القــول أن هــذه المــد".خــلال الســنة الأخــيرة مــن العهــدة الانتخابيــة-الانتخابــات-

.أكثر

عيـق حركـة تالأولى، و كل هذه الأمور مجتمعة تـؤثر علـى الجماعـات المحليـة وحركيتهـا واسـتقلاليتها بالدرجـة

2.بنفسه عن طريق نوابه وممثليهفي اختيار القرارات وقيادة المواطن لأموره المحليةالديمقراطيةالتنمية و 

:خلاصة الفصل الاول

ل هذا الفصل هو أن المشرع الجزائري قد مس نوعـا مـا بإسـتقلال الهيئـات إن أهم ما توصلنا إليه من خلا

البلديـة حيـث مسـت هـذه الرقابـة داريـة مشـددة علـى كـل مـن الولايـة و اللامركزية، وذلك من خلال تطبيـق رقابـة إ

إهمــال ة إلىمجتمعــين في شــكل مجــالس، كمــا تعــدت الرقابــة الإداريــمنفــردين و الأعضــاء المنتخبــين للمجــالس المحليــة

ذلـــك مـــن خـــلال تعزيـــز دور الجهـــات المكلفـــة بعمليـــة الرقابـــة وتحديـــدا ســـلطة الـــوالي علـــى و 

منحــه القــانون ســلطة الانفــراد بتوقيــف عضــو 

مــن دون استشــارة و 

.20ص،المرجع السابق،اميرحيزية1
.94ص,المرجع السابق, عميورابتسام2
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.الولائية وتوسيع نطاق الإقصاء من جهة أخرى

شـددة فــإن الأمــر 

.الطعن القضائي

ســيما في الــدول الناميــة ا لا بــد منــه لالرقابــة إلا أن أمــر وجودهــوبــرغم كــل هــذه الســلبيات الموجهــة لهــذه ا

.الإداري الذي تعاني منه أغلب هذه الدول

ذه الرقابة من أجل الوصـول إلى لامركزيـة ومما سبق نرى ضرورة تفادي المشرع الجزائري التشديد أكثر في ه

.حقيقة لا صورية والوصول إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية
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الفصل الثاني
الرقابة المالية على 
الجماعات المحلية
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ف هال العام يحضى بإإن الم

راقـب الم(وذلك بدأً من تعيـين أشـخاص يقومـون بتـدقيق وتحقيـق في النفقـات وكـذا الإيـراداتالذا المهحماية لىإ

ا هــكزيــة أو المحليــة وإقرار اللامر ات الســلطات م الحــق في مراقبــة نفقــهإعطــاء، كــذلك)، والمحاســب العمــومي اليالمــ

ســـبقة مـــن طـــرف الســـلطات العليـــا الـــتي تنصـــب  المذا مـــا يســـمى بالرقابـــة القبليـــة أوهـــتـــحيات يملصـــلا

تشمل بعض القـرارات الإداريـة 

بحــث المالرقابــةذهباشــرة ترتيــب إلتــزام بنفقــات مثــل إبــرام صــفقة عموميــة، وخصصــنا لهــلما اهــالــتي تكــون مــن أثار 

يئــات عليــا تقــوم بالرقابــة البعديــة علــى ميزانيــة هذا الحــد بــل قامــت بإنشــاء هــتكتفــي الدولــة عنــد ذا ولمهــالأول، 

هم هلس المحاسبة، وهما أمجفتشية العامة للمالية و تمثلة في المالمحلية والمالجماعات

ذه الأجهــزة هــارســة ممبيــان كيفيــة إلىهبحــث الثــاني، الــذي ســنتطرق فيــذه الرقابــة الملهــفي الجزائــر، وقــد خصصــنا

.قانونا لقيام بذلكخولةال العام وبيان صلاللرقابة على الم

:المحليةماعات ى ميزانية الجلية الممارسة علالرقابة الداخ:الأولالمبحث 

ارس مـــن قبـــل الـــتي تمـــتلـــف أنـــواع الرقابـــة مخو هـــى ميزانيـــة الجماعـــات المحليـــة قصـــود بالرقابـــة الداخليـــة علـــالم

اليـــة، وذلــك بواســـطة ى لاســـيما تلــك التابعـــة لــوزارة المنفســـها أو مــن قبـــل إدارات أخــر يئــات العموميــةإدارات اله

ل الرقابة على تنفيـذ العمليـات ارسة بعض أعماممحبين صلاتصين أو موظفين آخرين تكون منمخموظفين 

.اليةالم

ا هــاليــة وتنصــب خصوصــا علــى النفقــات بإعتبار تلــف مراحــل تنفيــذ العمليــات الممخذه الرقابــة تشــمل هــو 

.اهلفين بتنفيذكمن طرف الأعوان الموالانحرافاتللمخالفاتلإيراداتمعرضة أكثر من ا
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:المالي والمحاسب العموميرقابة المراقب :الأولب لالمط

أنـواع خاصـة مـن الرقابـة تطلـق عليهـا تسـمية ا لابـد أن تخضـع إلىهميزانية الجماعات المحليـة قبـل تنفيـذإن

مكــن حــدوثها وتفاديهــا ومعالجتهــا قبــل شــاكل الموتحليــل الماكتشــافالرقابــة الســابقة أو

كثـرة الرقابة على القرارات الموافقة السابقة لأجهزةالمحدوثها، و

تأديـة بـطء سـير المهعليـبتـا يتر ممـزمة للقيـام بعمليـة النفقـات الإجراءات اللا

كافـــة قواعـــد هيما تراعـــي فيـــحيحا وســـلصـــيزانيـــة تطبيقـــاتمثـــل في تطبيـــق الموالم1،هتحقيقـــ

اليــــة الشــــرعية المالقواعــــد التطبيقيــــة والتحقــــق مــــندفها ضــــمان تطبيــــق القــــوانين و هــــقــــرر، كمــــا يكــــون الإنفــــاق الم

.النفقات العموميةلالتزامات

:الولايةى ميزانية لممارسة الرقابة من طرف المراقب المالي ع:الأولالفرع 

تـابعين لـوزارة الماليـة يسـمون مـراقبين مـاليين لعمومية مـن طـرف أعـوانتمارس الرقابة المسبقة على النفقات ا

2فهنـاك مراقـب مـاليمالي لكل وزارة أو هيئة وطنيـة، أمـا علـى المسـتوى المحلـييعين على المستوى المركزي مراقب

ليهــا مــن طــرف قة عالمصــاد، وبعــدقبــل دخولهــا مرحلــة التنفيــذماعــات المحليــةمارســة رقابتــه علــى ميزانيــة الجيقــوم بم

ــةالتوالإداراتعلــى ميزانيــة المؤسســات الســلطات المختصــة ابعــة للدول

وميزانيـــات الولايـــة والمؤسســـات العموميـــة ذات الطـــابع : الخاصـــة للخزينـــة ، علـــى الحســـاباتوالميزانيـــات الملحقـــة

المطبقـة التشـريعية والتنظيميـةللأحكـامشـعبي الـولائي والبلـدي خاضـعتين يتبقـى ميـزانانهإلا، الإداري

3.عليها

مراقبة ميزانية الجماعات المحلية دراسة (مداخلة بعنوان وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنميةربحي كريمة وبركاني زهية،1
.1، صجامعة البليدةالاقتصادية والتجارية،، كلية العلوم)للملتقى الدولي حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية في ضوء التحولاتمقدمة 

.73ص، 2007،جامعة قسنطينة،كلية الحقوق،مذكرة ماجستير،الإداريةالمحاسبة و دوره في الرقابة على المؤسسات مجلس،امجوجرانو 2
.128ص, 2013, جامعة بسكرة, كلية الحقوق, ماستر أكاديمي, إدارة الجماعات المحلية في الجزائر,عتيقة جديدي3
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يزانيــــة كلــــف بالميقــــوم الــــوزير الماليون في مهــــامهم مــــراقبين مــــاليين معــــاونين، حيــــثراقبــــون المــــويســــاعد الم

العموميــــة قــــاتي الرقابــــة القبليــــة علــــى الإلتــــزام بالنفهــــاليين حيات الأساســــية للمــــراقبين المــــومــــن الصــــلابتعيــــنهم

قدمـة إلـيهم مـن اقات الإلتزام وسندات الإثبات المذه الرقابة في فحص بطهالخاضعة لذلك، وتتمثل 

:1الآمرين بالصرف حيث يتم التحقق منطرف

.)الاقتضاءالتفويض القانوني عند (صفة الآمر بالصرف -

.فعولقة للقوانين والأنظمة السارية المومطابقة النف-

.اليةالمناصب توفر الإعتمادات أو الم-

.الصحة القانونية لجسم النفقة-

.تطــابق المبلــغ المحــدد في الالتــزام مــع الوثــائق الأخــرى الملحقــة بوثيقــة الالتــزامم أي الالتــزابلــغ اديــة لمالصــحة الم-

.ختلف السلطاتسبقة لمالمالاستشاريةتأشيرات أو الآراء وجود ال-

, تنتهي المراقب

. حيــث يضــع المراقــب المــالي تأشــيرته علــى اســتمارة الالتــزام عنــدما تتــوافر في هــذا الالتــزام جميــع الشــروط القانونيــة

في حين يعد رفضـها تعسـفا في اسـتخدام السـلطة لمالي،تعتبر التأشيرة في حالة صحة النفقة واجب على المراقب ا

2.وعرقلة للتسيير يعرض صاحبها للمسائلة امام مجلس المحاسبة

المؤقـت في حالـة وإمارفض مؤقت إماالتأشيرةقد يرفض المراقب المالي وضع و 

، او بالصــرفالآمــرها مــن طــرف تصــحيحإمكانيــةمــا اذا كــان ملــف الالتــزام يحتــوي علــى معلومــات خاطئــة مــع 

أمـــاعـــدم وجـــود معلومـــات جوهريـــة في مســـتندات الالتـــزام ، وجـــود مســـتندات كافيـــة بالنســـبة للعمليـــة اوعـــدم 

.136ص،2003المحاسبة العمومية، دار الهدى، الجزائر، ،محمد مسعي1
.285ص، 2013،الجزائر،ج.م.د،المالية العامة و ،يلس شاوشبشير2
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عـدم وجـود الاعتمـادات الماليـة 

1.بالصرفالآمرل الرفض المؤقت من قبعدم احترامأو

:يقوم كذلك بـهالقانون فإنها لهالتي يسنداليوكلة للمراقب المالمالاختصاصاتوإضافة إلى

.ت تدوين التأشيرات ورفضهامسك سجلا-

الإلتزامات حسب الشروط المحددةةسبمحامسك-

ة في ميزانيـــةات المســـجلمـــات المنفـــذة مـــن الإعتمـــادإلى تحديـــد مبـــالغ الالتزامحاســـبة الالتزامـــات نإ

2.مبالغ الأرصدة المتاحةالتسيير أو ترخيصات البرامج و

سـنة ماليـة بإرسـال تقريـر إلى الـوزير المكلـف علـى سـبيل العـرض والى المراقب المالييقومكما 

تعرض فيـه كيفيـة ، يسـمـن قـانون المحاسـبة العموميـة58طبقا لأحكام المادةسبيل الإعلامالآمرين بالصرف على

مهامــه إن وجــدت، في مجــال تطبيــق التنظــيم إضــافة إلى تنفيــذ الميزانيــة مــع ذكــر الصــعوبات الــتي تلقاهــا أثنــاء أداء

المتعلقـة بتطـور الالتـزام بالنفقـات وتعـداد ملاك العمومية، وجميع الملاحظـاتالأالمخالفات التي لاحظها في تسيير

:3الاقتراحات التي من شالمستخدمين مع

ـــد ( اليين راقبين المـــإلىإضـــافة ) الاقتضـــاءومعـــاونيهم عن

ؤســس ا بــل حــتى الــرفض التعســفي أو غــير المهــنحو ليســت فقــط عــن التأشــيرات الــتي يميتحملــون مســؤولية خاصــة

س المحاســبة، تعلــق بمجلــالم1995جويليــة07ؤرخ فيالمــ95-20، وذلــك طبقــا لأحكــام الأمــر رقــمللتأشــيرات

.يةالالمويزانيةال تسير الممجفي الانضباطالفة لقواعد مخحيث تعتبر 

.129، صالمرجع السابق،يديجدعتيقة1
جامعة تلمسان ،كلية العلوم الاقتصادية،مذكرة ماجستير،ة في الميزانية الجماعات المحليةتقييم فعالية النفقات العام،عباسعبد الحفيظ2

.60ص،2012سنة
جامعة ،كلية الحقوق،مذكرة  ماجستير،لاية الجديدينالو قلالية والرقابة في ظل القانوني البلدية وتلمحلية بين الاسالجماعات ا،مليانيصليحة3

.231ص2015سنة،المسيلة
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ي هــاليون و راقبــون المــه علــى الحــالات الــتي يعاقــب عليهــا المذكور أعــلامــن الأمــر المــ28ادةفقــد نصــت المــ

منوحـة يئـات الرقابـة القبليـة أو التأشـيرات المهل الصريحة من طـرف للتأشيرات أو العراقيؤسسحالة الرفض غير الم

1مـن الأمـر89ادة.خارج الشروط القانونيـة 20-95

لصـهمتمكـن أن يـؤدي إلىاليين مسـؤولين شخصـيا عـن مـنح التأشـيرات أو رفضـها لا يمراقبين المـغير أن إعتبار المـ

وتطبيـــق أوامـــر وتوجيهـــات مســـؤوليهم الســـلميين، وتبعـــا لـــذلك يماممـــن إحـــتر 

رتكبــة مــن خالفــات المم مــن مســؤولية المهمــن أجــل إعفــاءالمســؤولينؤلاء هــبــالأوامر الكتابيــة الصــادرة إلــيهم مــن

من الامر97ادةلها طبقا لنص الممحيين هم السلمرؤسائذه الأوامر، حيث تحل مسؤوليةهقبلهم بسبب تطبيق 

20/95.2

مــن بــين الوسـائل الــتي تســمح لــوزير تكـون مــن قبـل المراقــب المــاليهـذه الرقابــةوهكـذا نســتنتج ان ممارســة 

منــع ارتكـــاب المخالفـــات الماليــة الـــتي تقــع فيهـــا الهيئـــات هاهـــدفالعمليـــات الماليــة، الماليــة بالمتابعـــة الميدانيــة لتنفيـــذ

راقــب يعتــبر المكمــا, ضــمن سياســة عــدم التركيــزالميزانيــة، حيــث أن هــذا النــوع مــن الرقابــة يــدخلفــة بإعــدادالمكل

3.الية بالأخطاء التي يرتكبها الآمر بالصرفصالح المم الميزانية مع إعلارشد والحارس على تنفيذ المالماليالم

:دياتالبلى ميزانية لرقابة المحاسب العمومي ع:الثانيالفرع 

ون مـــن القـــان206ادةو الأمـــين العـــام للخزينـــة البلديـــة وذلـــك حســـب نـــص المـــهـــاســـب العمـــومي المحإن 

وحــده وتحــت ويتـولىحيـث تــتم إيــرادات ونفقـات البلديــة علــى يـد أمــين الخزينــةقــانون البلديــةتضـمنالم10/11

وكـذا وفـاء النفقـات الـتي يصـدر ا ، هـإليمداخيل البلدية و جميـع المبـالغ الـتي ترجـع ص جميع استخلامتابعةهعهدت

.ع،ر/ة جالمتعلق بمجلس المحاسب1995جويلية 17المؤرخ في 95-20الأمرمن 89انظر المادة1 39
.31ص،المرجع السابق،لبرينجيب2
.231، المرجع السابق، صمليانيصليحة3
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فالمحاســب البلــدي لــه وحــده .الإعتمــادات المصــادق عليهــاةإلى غايــبصــرفهادي الأمــرلــس الشــعبي البلــ

1.ا من طرف القوانين واللوائح التنظيميةهيلالمنصوص عصفة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات البلدية 

. يخضــعون أساســا لمســؤوليتهمــن قبــل الــوزير المكلــف بالماليــة و هم يـتم تعيــين المحاســبين العمــوميين او اعتمــاد

2.اعتمادهمكيفيات تعيينهم و 1990سبتمر 7لقد نظم المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 

ال العمليــات وحســابات الخزينــة في مراقبــة حركــة الأمــوال نقــدا كانــت، أم قيمــا في مجــفي هكــذلك تكمــن مســؤوليت

ودعــــة لفائــــدة تبــــين عمليــــات الخزينــــة الأمــــوال المحســــابات دائنــــة، أو مدينــــة، كمــــاودائــــع، أو فيحســــابات، أو

لحسـابات الخاصـة الجـرد مؤقتـا وعمليـات التحويـل، وتعـرض اهوالخارجة منصندوقالخواص والأموال الداخلة إلى

طالبـة عـين بأعمـال الممي المالمحاسـب العمـو مـا يتـولىكللمـوارد والقـيم والسـندات الـتي تطبـق عليهـا،اليالمالعيني و

ختلفــة للقيــام ئب المقــابض الضــراوم شخصــيا بتحصــيل أو تســيير ذلــك إلىأن يقــهكنــالــذي يمو ،ببــاقي الحســاب

3.باشرةال الضرائب الممجعتادة في تابعة المبالم

ع أن يتمتـهن لـكـكمـا يميـهلاكلـة و اليـة علـى العمليـات الملشخصـية المسـؤولية اوالمحاسب العمومي يتمتـع بالم

ذا يتضــح أن مســؤولية المحاســب هــل وضــعين تحــت أوامــره، مــن خــلاوبــين الأشــخاص المهبينــســؤولية التضــامنيةبالم

الأمــــوال العموميــــة ســــواء تعلــــق الأمــــر بتحصــــيل الإيــــرادات أو تســــديد العمــــومي تتقــــرر عنــــدما يحــــدث عجــــز في

.النفقات

والتجارية، جامعة تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية،ة ماجستيرمذكر ،ة في الميزانية الجماعات المحليةيم فعالية النفقات العاميقت، عباسعبد الحفيظ1
.25، ص2012

.1645ص،43ع ،ر/ج، لق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهميتع1991سبتمبر 7المؤرخ في 91-311تنفيذي رقم المرسوم 2
.31ص،المرجع السابق،لبرينجيب3
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:بــ 1تصـرفات خاصـة إذا تعلـق الأمـرالية للمحاسـب العمـومي عـن كـل السؤولية الشخصية والموتكمن الم

العمومية في ظروف غير شرعيةتسديد النفقات-

.يئات العموميةهلرصد وقيم هوحفظهحراست-

.الحسابيةوالقيم والحركات رصدةللأهتحريكي-

.ثبتة للعمليات الحسابيةستندات الملمعلى الوثائق واهفظتمحا-

،يشغلهمنصب الذي بمهمة المحاسب للهقيام-

في تسـيير مصـلحة همسـاعديكما يعتبر المحاسب العمومي مسؤول عن تصـرفات غـيره و الـتي تصـدر عـن

تمثلـة في والمهم تحـت إشـرافهـوظفين الـذين ذه الأخـيرة تبعـا لصـفة المـهـتكـون هومراقبتـهالمحاسبة الخاضعين لسـلطت

كلفـــون بـــإجراء ء الملحقـــون الـــوكلاالمحاســـب الفعلـــي، المفـــوض، صـــلحة المحاســـبون الســـابقون، المحاســـب المأعـــوان الم

كـن حصـر ذه العمليـات، ويمهـسـؤول شخصـيا وماليـا عـن قبض الأموال ودفعها للمحاسب العمومي المعمليات

:ستعملة في ما يليرقابة النفقات المه ارسة وظيفتممدف من اله

.هعمول بالتشريع المعلى صحة توظيف النفقات بالنظر إلىالسهر -

.التحقق مسبقا بتوفير الإعتمادات-

إثبـــات صـــحة النفقـــات بوضـــع تأشـــيرة علـــى الوثـــائق الخاصـــة بالنفقـــات وتعليـــل رفـــض التأشـــيرة عنـــد الإقتضـــاء -

.عن طريق التنظيم والتي تراعى فيها طبيعة الوثيقةوضمن الآجال المحددة

.الي

فتوحـة والنفقـات المللمعتمـداتالية شهريا بصحة توظيـف النفقـات والوضـعية العامـة كلف بالموزير المم الإعلا-

.وظفةالم

.87ص،المرجع السابق،امجوجنوار1
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، أمــا علــى مســتوى البلديــة فتتمثــل إن المحاســبة الخاصــة بــالآمرين بالصــرف بالنســبة للولايــة يتمثــل في الــوالي

للإيــراداتداريــةالإاســبة المحولايــة البلديــة ســك الآمــرون الرئيســين في اللبلــدي، حيــث يم

1.الإذن بالدفع، وتصفيةالالتزامال مجوالنفقات العمومية في 

الـوزير الكلـف بالماليـة او مجلـس : ولا يمكن إقامة المسؤولية المحاسب العـام إلا مـن طـرف إحـدى السـلطتين

ـــاقي الحســـاب المطلـــوب مـــن ولـــوزير الماليـــة الحـــق في ان يقـــوم بـــإبراء مجـــاني جزئـــي أو. المحاســـبة كامـــل مـــن دفـــع ب

ولحمايــة المحاســـب مــن المخــاطر المنجـــرة عــن ممارســة مســـؤوليته عمــوميين اذا تم إثبــات حســـن نيــتهم ،المحاســبين ال

2.يكتتب تأمينا على مسؤوليته الماليةأنيلزمه القانون المتعلق بالمحاسبة 

:ميزانية الجماعات المحليةنتائج رقابة المحاسب العمومي على : الفرع الثالث 

للتحقـق إليـهيطلـب ملـف النفقـة المقدمـةإذيتمتع المحاسب العمومي بصلاحية الرقابـة علـى تنفيـذ الميزانيـة 

، ممـا يسـمح بتسـليم القابلـة للـدفعالتأشـيرةمن شرعية النفقة العمومية يقوم بوضع تأكدوإذا، من مدى شرعيتها

الــدفع ويقــوم أولتســديد يرفــع القيــام باإنشــرعيتها يمكنــه مــن عــدمتأكــدإذاأمــا، الــدائن المعــنيإلىمبلــغ النفقــة 

الــرفض لكــي يجــري عليهــا التســويات اللازمــة أســبابمــذكرة خطيــة يحــدد فيهــا مــر بالصــرف عــن طريــقالآبــإعلام

وضـــعفي المـــذكرة يـــرفض المحاســـب العمـــوميإليهـــابالصـــرف تســـوية الملاحظـــات المشـــار الآمـــرففـــي حالـــة رفـــض

3.سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقةأنإلاالتأشيرة

.33ص، المرجع السابق،لبرينجيب1
.215ص،المرجع السابق،س شاوشيلبشير2
.123ص،المرجع السابق،جديديعتيقة3
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:الوصيةالرقابة المجالس الشعبية المحلية والسلطات :الثانيالمطلب 

مـن 15ادةالمـكزيـة في الجزائـر، وبـالنظر إلىاللامر من الولاية والبلدية مصالح إقليمية تجسد نظـام لتعتبر ك

ذا هـهورئيسـهد أن البلدية تتكون من نج1البلديةتضمن قانون الم10/11قانون

2تضـــمن قـــانون الولايـــةالم07/12مـــن قـــانون2ادةفتتضـــمن المـــبالنســـبة للبلديـــة أمـــا بالنســـبة للولايـــة

ا النــوع مــن علــى هــذ1996وقبــل ذلــك نــص دســتور ،هتتكــون مــن 

". :"منــه علــى انــه159الرقابــة حيــث نصــت المــادة 

قراطيـــة بحيـــث يســـمح هـــو معـــروف علـــى هـــوكمـــا 

وبالتاليتعتبر نمط من أنماط الإدارة، ممالعمومية عن طريق 

مـن قـانون01ادةوالمـ10/11مـن قـانون01ادةعنويـة حسـب نـص المـالما بالشخصيةف لهنتخبة يعتر المحلية الم

صــلحة العامــة، تلــف الجوانــب مــن أجــل تحقيــق الممخا في هتتخــذمــن أجــل إصــدار وتنفيــذ القــرارات الــتي07/12

.اولة تحقيق التنمية المحليةمحاطنين و و وإشباع حاجيات الم

ارســـة ممهمـــن أوجـــههـــارســـة ممو 

ـــدائم والمحـــدود القـــانون كو قراطيـــة، وذلـــك فيالديم أعمـــال ســـتمر علـــىع ال

.ستوى الولائيالمالبلدي و ستوى تخذة على الموالتصرفات الم

.المتضمن قانون البلدية10/11من قانون 15انظر المادة1
.قانون الولايةالمتضمن 07/12من قانون 2انظر المادة 2
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:رقابة المجالس الشعبية المحلية: الفرع الأول

رؤســــاء (يحــــق للمجــــالس الشــــعبية الولائيــــة مراقبــــة التنفيــــذ الجــــاري للميزانيــــة مــــن قبــــل الآمــــرين بالصــــرف 

تقـــارير بإنشــاء لجــان تحقيـــق في قضــايا ماليــة معينـــة، ومطالبــة الآمــرين بالصـــرف بتقــديموذلـــك) البلــديات والــولاة

07/12مـــن القـــانون33ادةوالمـــ10/11مـــن القـــانون 31طبقـــا للمـــادةيزانيـــةعـــن تنفيـــذ المدوريـــة أو ظرفيـــة 

الس الشــعبية عليهــااهكــن للآمــرين بالصــرف تنفيــذبعــض العمليــات الــتي لا يمنــاكهو 

.نسبة للبلدياتبات والوصايا، أو إبرام الصفقات العمومية بالمثل قبول اله

في مناقشــة الحســابات الإداريــة حقــة علــى تنفيــذ الم

وم بــالتحقق مــن توافــق العمليــات كــل ســنة ماليــة، حيــث تقــاختتــامالأمــرين بالصــرف بعــد ا مــن طــرفقدمــة لهــالم

ة مــن قبــل نفــذفي الحســابات الإداريــة مــع تلــك المي معروضــةهــكمــا و 1يزانيــة ونتائجهــا،نفــذة في إطــار الماليــة المالم

يزانيــة خيصــات الم)الخزينــة للولايــةأمنــاء الخزينــة للبلــديات وأمنــاء(عنيــين المحاســبين العمــوميين الم

لاتداريـة بمـداو الحسـابات الإوإجراء التسويات اللا

يزانيــة الما علــى تنفيــذهحظــات الــتي يكــون

.لس المحاسبةمجودعة لدى رفق بنسخ الحسابات الموت

الي الإيـراداتعلى ميزانية تكـون عـن طريـق المقارنـة بـينف

وفي حالـة مطابقتهمـا يـتم المصـادقة الميزانيـة،النماذج المرفقـة مـع لقسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار حسب

2.عليها

.35ص،المرجع السابق،لبرينجيب1
.223ص،المرجع السابق،مليانيصليحة2
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:المحليةرقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات : الفرع الثاني

بـة الـتي تلعبهـا الرقاةغـالبالللأهميـةهذا النوع من الرقابة هـو الـذي يمـارس مـن طـرف مـوظفين مختصـين نظـرا 

أشـــخاصيقررهـــا القـــانون لســـلطة عليـــا علـــى ، وهـــي مجمـــوع الســـلطات المحـــددة الـــتيتنفيـــذ وتطبيـــق الميزانيـــةأثنـــاء

.العامةالمصلحة قصد حمايةوأعمالهمالهيئات اللامركزية أعضاء

رئــيس الــدائرةوالي،الــ: الموكلــة لهــم ممارســة هــذه الرقابــة علــى ميزانيــة الجماعــات المحليــة هــم والأشــخاص

1.الشعبي الولائي

الحفــاظ علــى مـــن خـــلال اســـتخدام امتيــازات وســـلطات الرقابـــة مــن أجـــلرقابــة الســلطات الإداريـة تكــون

بالاعتمــــادات الماليــــة للهيئــــات فتقـــدم الســلطات الإداريـــة المركزيـــة الوصـــية تقريــرا مرفقــــاأهــداف الرقابـــة الوصـــائية،

ت الإداريـة اللامركزيـة، إذا عجـزت هـذه الأخيـرة عـن تغطيــةوالوحـدا

ــــى ــــدائم علـ ــــق الإطـــــلاع الـ ــــى حـ ــــافة إلـ ــــة، بالإضـ ــــةالمحليـ ــــات المحليـ ــــا الجماعـ ـ

الجلســــات والمــــداولات إلــــى الســــلطات الإداريــــة المركزيــــة الوصــــية مــــن أجــــل برفـــــع محاضـــــرتكـــــون ملزمـــــة وبالتـــــالي

2.الإطـلاع عليهـا، لمراقبـة

المحافظـــة علـــى ميزانيـــة ة مــــن خـــلال قيامهــــا فــــيفالوصـــاية دورهــــا هــــام فــــي الرقابــــة علـــى ميزانيــــة الجماعــــات المحليــــ

خـروج الهيئـات التنفيذيـة عـن أهـداف متوازنـة تحقـق أهـدافها المرجـوة، والتأكــد مــن تنفيــذ البــرامج المعتمــدة وعــدم

.الرقابة الوصائية

.123ص،المرجع السابق،جديديعتيقة1
.233ص،المرجع، نفسمليانيصليحة2
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1:ذه الرقابة تكمن فيهداف هإن أ

اللاللأشخاصرافق العامة التابعة رة والمداتتمثل في ضمان حسن سير الإ:أهداف إدارية

.الإنتاجية

ائها وحماية نحالإداري العام في كافة ألاتجاهاتكمن في صيانة وحدة الدولة وضمان وحدة :أهداف سياسية

.مصلحة الدولة

ولابد أن تجرى تصرفات الشرعيةماواحتر مون الشرعية،تر ا يحاضعين له

.اهظل القواعد القانونية وضمن حدودفيلأشخاصؤلاء اه

:على ميزانية الجماعات المحليةالخارجيةالرقابة :الثانيالمبحث 

اســتخراج الحســاب الإدارياء الســنة الماليـة و هــبعـد انتنا تبــدأ مــ: ى تنفيــذ الميزانيــة لـعارجيــةالرقابـة الخ

ا هـلكن، و الحـال في الرقابـة السـابقةو هـى جانب النفقـات فقـط كمـا لصب عتنذه الرقابة لاه، و ديةلولاية أو البلل

ا هـجميـع مواردصـيل الجماعـة المحميـة بتحم قيـاذلـك التأكـد مـنىشمل جانب الإيرادات العامة، علاوة علتمتد لت

عليـا أجهـزة خاصـةن الرقابـة إلىذا النـوع مـهـيعهد و 2،ةيلفعل إلى خزينة الجماعة المحلقد ورد باصل ما تحكلنأو 

يئــة الوطنيــة وأجهــزة أخــرى مثــل الهالعامــة للماليــةتفشــيةالم،لــس المحاســبةمجلرقابــة الأمــوال العموميــة وهمــا أنشــئت

بســــلطات ي مــــزودةهــــو ليةذه الأجهــــزة بالإســــتقلاهــــوتتمتــــع ،كــــزي لقمــــع الغــــشر كافحــــة الفســــاد والــــديوان الملم

ذا هـن سـنركز في نحـعلى تسيير الأموال العموميـة، و للقيام برقابة بعدية فعالةحيات واسعة النطاق وتتدخل وصلا

حــور تملرئيسـية الــتي تكـون الفكــرة افتشــية العامـة للماليــة،لــس المحاسـبة والممجيئتـان رئيســيتان وهمـا هعلــى بحـثالم
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اسـة الرقابـة علـى ولدر 1عـب،راف والغـش والتلانحـالأمـوال العموميـة مـن كـل أشـكال الإي حمايـةهـا هحول إنشاء

مطلــب أول يتنــاول ذا إلىهــذه الأجهــزة قســمنا مبحثنــا هــمــن طــرف اليــة للهيئــات العموميــةتنفيــذ  العمليــات الم

عفرو الرقابة قمنا بتقسيم كل مطلب إلىالم

:يةرقابة المفتشية العامة للمال: ب الأوللالمط

فتشــيات العامــة الم( يئــات العموميــة مثــل تلــف الهخفتشــيات الــتي تحــدث لــدى لمالعديــد مــن المإضــافة إلى

والـــتي يكـــون مـــن ضـــمن مهامهـــا مراقبـــة التســـيير تحـــت ) الوزاريـــة أو تلـــك التابعـــة للولايـــة ختلـــف الـــدوائرالتابعـــة لم

ي هــرقابيــة أوســع ونطــاق تــدخل أشمــل و حيات ا صــلاأخــرى لهــنــاك مفتشــيةهيئــات، الســلطة أو وصــاية تلــك اله

53-80كـان وفقـا للمرسـوم ال الرقابة من حيث الأشـخاص والممجومن الضروري تحديد فتشية العامة للماليةالم

.فتشية العامة للماليةيئات الخاضعة للرقابة المحول الأشخاص واله

:الرقابة من حيث الأشخاص-1

فتشــية العامــة للماليــة تراقــب بعــض الأعــوان فــإن ال922–78رســوم التنفيــذيمــن الم11وفقــا للمــادة

مصلحتهمواسم

.م القــابض البلــدي وأمــين الخزينــة علــى مســتوى الولايــةهــالمحاســبة ومرؤوســيهم ومنــدوبيهم و رؤســاء مناصــب-

.عموميةإدارة كل شخص يتولى-

.زوناتخلمااسبة نوعية أو تسيير محكل عون مكلف بمسك -

صـراحة، فـإن مـن الناحيـة العمليـة هناك مادة تنص عليـهيكن ذه الرقابة وإن لمأما عن خضوع الآمر بالصرف له

.ستندات المحددة قانونا والضرورية لعملية الرقابةغير مباشرة بتقديم الوثائق والما بطريقةيخضع له

.36ص،المرجع السابق،لبرينجيب1
.53عدد رقم ،ر/ج،مة للماليةالمحدد لصلاحيات المفتشية العا1992المؤرخ في فيفري 92-78من المرسوم التنفيذي 11انظر المادة 2
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:المكانثالرقابة من حي-2

لكيفيـةعامـة للماليـة أمـا بالنسـبةلإقليمـي للمفتشـية الاختصـاصالاكـان يقصد بمجال الرقابة من حيث الم

علـى بنـاءفتشية العامة للمالية تجرى مراقبتها فإن الم92-78رسوم التنفيذيمن الم05ادةالمالرقابة وفقا للنص

والخـبرات بالدارسـاتتعلقـةهـام المدارة، وفيمـا يخـص المم مسبق للافجائية ودون إعلاكان وبصورةوثائق وبعين الم

ســـتندات راقبـــة ملـــزمين بتقـــديم الوثـــائق الميئـــات المهصـــالح و الممســـؤولي

.الضرورية لعملية الرقابة وأي عرقلة وإمتناع يشكل خطر جسيم

:نشأة المفتشية العامة للمالية وتنظيمها: الأولالفرع 

ن يـة أي ألى ميزانيـة الجماعـات المحلـيـا دائمـا يمـارس رقابـة لاحقـة عاز رقابهـماليـة جللتعتبر المفتشية العامـة 

1980المـؤرخ في فـاتح مـارس80-53م رقـم ولقـد أنشـئت بموجـب المرسـو ،بعـد تنفيـذ الميزانيـةنا يكـو لهتدخ

المحـدد لتنظــيم 1992جــانفي20ؤرخ فيالمـ92-33رقــميعــن طريـق المرســوم التنفيـذا ولقـد أعيــد صـلا

ذي ألغـىوالـ1992فيفـري22المـؤرخ في78-92م رقـمرسـوم و 1وصلاا الخارجيةصلا

فتشية، والـتي تـنص علـى تعلقة بإحداث المالمالأولىهمادتباستثناء80-53رسوم رقمالوقت أحكام المفي نفس

عون لـــنفس التسلســـل الإداري يخضـــا لاهذا يعـــني أن أعضـــاءهـــاليـــة و باشـــرة لـــوزير المالم

في أداء مهـــامهم، ويـــدير الاســـتقلاليةم نوعـــا مـــن من لهـــا يضـــو مـــهـــليـــة الآخـــرين و اق علـــى مـــوظفي وزارة المطبـــالم

وكلــة إليهــا الرقابــة والدراســات والتقــويم المالــذي يســهر علــى تنفيــذ أعمــالchef)(فتشــية العامــة للماليــة رئــيسالم

.سائل أخرىويضطلع بمهام تسيير مستخدميها وو 

.48، المرجع السابق، صعباسعبد الحفيظ1



الرقابة المالية على الجماعات المحليةثاني الفصل ال

54

ينتظمـــون في شــــكل Inspecteurفتشـــية العامـــة للماليــــة مـــن طـــرف مفتشـــينتلـــف مهـــام الممخارس تمـــ

CHEF deأو رؤسـاء فـرقCHEF de missionقبـل رؤسـاء بعثـاتوحـدات متنقلـة تسـير مـن

brigade قابة والتقويمياكل العملياتية للر اله( كزية ر فتشية المياكل المإما لهفتشون تابعينؤلاء المهويكون(

1.تسعة9ا هديريات الجهوية وعددتمثلة في المصالحها الخارجية المأو لم

:صلاحيات المفتشية العامة للمالية: الفرع الثاني

اللامركزيـة، والجماعات العموميـةمصالح الدولةتراقب المفتشية العامة للمالية التسيير المالي و الحسابي في

.المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العموميةيئات و اله، و )دية و الولاية لالب(

:ى ما يأتيلوتمارس الرقابة أيضا ع

التجاري ،ي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناع

حية العموميةالمستثمرات الفلا،

الصــبغة يئــات ذاتالهالعمــوم كــلى ف أنظمتهــا الاجتماعيــة، وعلــى اخــتلالــالاجتمــاعي عنيئــات الضــماه

يئات العمومية،لتي تستفيد مساعدات الدولة أو الهالاجتماعية و الثقافية ا

يميــة أوأن تطبــق علــى أي شــخص معنــوي يحصــل علــى مســاعدة ماليــة مــن الدولــة أو جماعــة إقلنويمكــ

مالتقويــيهـو بـة امـة الرقخـلاف مهى لـعم اهـالمنماليـة نوعـا جديـدا مـلمفتشـية العامـة لللنيئة عمومية ، كما أه

ا لـــمجنب مـــلـــذا بطهـــو المحليـــة،جماعـــة لالتابعـــة لمؤسســـات العموميـــة الاقتصـــاديةلقتصـــادي والمـــالي لالا

اليـة تقـومفتشـية العامـة المومـن جهـة أخـرى فـإن الم2,نشاط فرعـيى نشاط قطاعي أولتنصب عنأنحيث يمك

وضـوعة ليـة أو الماكلـف الملسلطة الـوزير الميئات الخاصة التابعة دوريا برقابة واسعة وتفتيش مصالح الإدارات أو اله

.38ص،المرجع السابق،لبرينجيب1
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، وفضــلاهوكــذا فحــص نشــاط وتقــويم فعاليــة مصــالح الرقابــة التابعــة لــ،هتحــت وصــايت

.اليةكلف بالمالم

:كيفيات الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة ونتائجها: الفرع الثالث

اليــة كلــف بالمهــا الرقــابي المحــدد مــن طــرف الــوزير المامجفتشــية العامــة للماليــة حــول تنفيــذ برنكــز عمــل الميتر 

يئــات أو راقبــة الــتي يعــبر عنهــا أعضــاء الحكومــة أو الهداف معينــة، حســب طلبــات المهــلأوالــذي تم تســطيره وفقــا

كـــان بصـــورة فجائيـــة أو بعـــد ئق وفي عـــين المالوثـــافتشـــية بنـــاءا علـــى المخولـــة بـــذلك، وتجـــرى مراقبـــةؤسســـات المالم

ـــدفاتر المحاســـبيةإذ 1,إخطـــار مســـبق ـــق ال ـــة بعـــد تنفيـــذها، عـــن طري ـــة الجماعـــات المحلي ـــة علـــى ميزاني تمـــارس الرقاب

مـــن بنــــود ومســـتندات الصـــرف والتحصـــيل، ومراقبــــة مـــدى تطـــابق المصــــاريف للإعتمـــادات الموجـــودة بكــــل بنـــد

جميــع العمليــات ل الإيــرادات بالإضــافة إلى الرقابــة علــى مســتنداتالميزانيــة، مــع مراقبــة طريقــة تحصــي

مطابقـــة للقـــوانين

2.ت التي تراها ضروريةالمحاسبة، بالإضافة لفحص النظم المالية

ليـــة تحـــرر المفتشـــية تقريـــرا تســـجلبمجـــرد انتهـــاء عمليـــة المراقبـــة علـــى ميزانيـــة الجماعـــات المح

ــــ مــــن مقــــر البلــــديات أو الولايــــات حيــــثاء القيــــام بممارســــة مهــــامهم في كــــل والمعاينــــات الــــتي قــــاموا بجمعهــــا أثن

ا تســـييرهالهيئـــات موضـــوع الرقابـــة و المصـــالح و شـــعلـــى اقـــتراح تـــدابير مـــن ريحتـــوي هـــذا التقريـــ

تطبــق التشــريعية والتنظيميــة الــتي مالأحكــانيحســنأهطبيعتـنى أي اقــتراح مــلــيحتــوي عنأنا، كمــا يمكــهـونتائج

لال خـهـايلة عبالإجابـنيقومـو همبـدور ن، الـذيبـالأمريئـات المعنيـةذا التقريـر لمسـيري المصـالح والههـغ لويب. اهيلع

.38ص،ع السابقالمرج،لبرينجيب1
.235ص،المرجع السابق،مليانيصليحة2



الرقابة المالية على الجماعات المحليةثاني الفصل ال

56

يوجـه بانتهـاء هـذا الأجـلو 1.ةمدة أقصاها شهرين مع إمكانية تمديـد هـذه المـدة مـن طـرف الـوزير المكلـف بالماليـ

.التدابير المناسبة

المشـترك في اجتماعـه المنعقـد لتحسين أساليب الرقابة على التسيير العمومي، فقو 

جــراءاتإعلــى خطــة عمــل تتضــمن علــى2007يجــانف05بتــاريخ

على المدى القصـير تطبيـق سلسـلة مـن الإجـراءات لتفعيـل وسـائل الرقابـة الماليـة حيث تقررتسيير المالية العمومية

ل لتشـــممـــن المقـــرر في ظـــل هـــذا التوجـــه توســـيع صـــلاحيات المفتشـــية العامـــة للماليـــةة، و العموميـــعلـــى النفقـــات

أنشـئ لهـذا الغـرض لجنـة ، و الاقتصـاديباقي المؤسسات العموميـة ذات الطـابعالمؤسسات المالية على الخصوص و 

الإجـراءات المسـطرة تطبيـقممثلي مختلف الوزارات وتتكفل بمتابعة و وزارية مشتركة على مستوى وزارة المالية، تضم

.الزمني المحدد لهاحسب الجدول

: المحاسبةس لرقابة مج:الثانيب لالمط

اخـتلاف وبغـض النظـر عـنيوجد ضمن البناء المؤسساتي لمعظم الدول المعاصرة جهاز أعلى للرقابة المالية

الدولـة هـوت الرقابـة فيصلاحياته مـن بلـد لآخـر، فـان مـا يميـز هـذا الجهـاز عـن غـيره مـن هيئـاوتنظيمه و تسميته

الصـــلاحيات الواســـعة للقيـــام برقابـــة بعديـــة فعالـــة علـــى تســـيير وتزويـــده بالســـلطات و تمتعـــه بالاســـتقلال الضـــروري

2.العموميةالأموال

سـواء كانـت هو هيئة رقابيـة بعديـة علـى الأمـوال العامـة،و مجلس المحاسبةفي الجزائر يتمثل هذا الجهاز في و 

أنشـئ بموجـب القـانونولايـة أو البلديـة أو المؤسسـات العموميـة إداريـة كانـت أو اقتصـادية،أمـوال الدولـة أو ال

في تســيير الأمــوال ،االهيئــات التابعـة لهــوالدولــة ألكــي يمـارس رقابــة لهــا طــابعين إداري وقضـائي علــى 05-80

.75ص،المرجع السابق،مجوجانوار1
لية العلوم الاقتصادية ك،مذكرة ماجستير،لامي في الرقابة على المال العامالمنظور الإسالحديثة و الآلياتاهمية الاستفادة من ،يشويخسامية2

.2011ص، 2011، جامعة تلمسان،والتجارية
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المــؤرخ في90-23تضــييق اختصاصــه بموجـب القــانونالعموميـة مهمــا كــان وضــعها القـانوني، إلا أنــه تم

العموميـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري مـــن نطـــاق اختصاصـــه كمـــا باســـتبعاد المؤسســـات1990/12/04

1995/07/17بمجلس المحاسبة المؤرخ في المتعلق95-20ر إلا أن الأمالقضائية،جرد من صلاحياته

يكــن وضــعها ال العموميــة مهمــا

1.القانوني

:تشكيلة مجلس المحاسبة: الفرع الأول

:التشكيل الإداري-أ

يتـولى , إن مجلس المحاسـبة هيئـة عامـة تتمتـع بالاسـتقلالية في التسـيير وهـو يخضـع لقواعـد المحاسـبة العموميـة

عامــة لــدى مجلــس المحاســبة النظــارة العامــة يتــولى دور النيابــة ال, 

يــــنظم مجلــــس الحاســــبة في غــــرف ذات 2,

. وغرفــة الانضــباط في مجــال الميزانيــة والماليــة, اختصــاص وطــني وأخــرى ذات اختصــاص إقليمــي تنقســم الى فــروع

وهــي محــددة حســب مجــالات , ة الانضــباط الصــلاحيات القضــائيةتمــارس الغــرف ذات الاختصــاص الــوطني وغرفــ

3:التدخل التالية

الغرفة الوطنية للمالية -1

.الغرفة الوطنية السلطة العمومية و المؤسسات الوطنية-2

.الغرفة الوطنية الصحة الشؤون الاجتماعية والثقافية-3

.234ص،المرجع السابق،مليانيصليحة1
.306ص،2015،مصر،لجديدة للنشردار الجامعة ا،المالية في التشريع الجزائري،برحمانيمحفوظ2
.72،عر/ج،المحدد ل1995نوفمبر 20المؤرخ في 95-377من المرسوم الرئاسي رقم 10و 9المادة 3
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.الغرفة الوطنية للتعليم والتكوين-4

.ة للفلاحة والريالغرفة الوطني-5

.الغرفة الوطنية للمنشات القاعدية والنقل-6

.الغرفة الوطنية للتجارة والبنوك والتأمينات-7

. الغرفة الوطنية للصناعة والمواصلات-8

تقــوم بالرقابــة اللاحقــة علــى ماليــة الجماعــات , أمــا الغــرف ذات الاختصــاص الإقليمــي فهــي تســع غــرف

قسنطينة-2عنابة،-1:تقام في عواصم الولايات التالية, التابعة لاختصاصهاالمحلية والهيئات العمومية

. بشار–9ورقلة،–8تلمسان،–7وهران،-6,  الجزائر-5البليدة،-4تيزي وزو،-3

إلى فـروع لا يزيـد عــددها عـن اربعـة،تنقسـم الغـرف الوطنيـة والإقليميـة 

كما يشتمل مجلـس الحاسـبة أيضـا علـى أقسـام تقنيـة ومصـالح إداريـة , رئيسي يساعده كتاب ضبطلكاتب ضبط

1.حيث يتولى تنشيط أعمالها ومتابعتها والتنسيق بينها الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة

:قضاة مجلس المحاسبة: التشكيل البشري-ب

:

الفروع، والمستشارون والمحاسبون: اة الحكمقض-

.الناظر العام والنظار المساعدون الذين يقومون بدور النيابة العامة: قضاة المتابعة-

يكــون القاضــي أنيجــوز لا":منــه11كــان نصــت المــادة 2.قرار في المهنــة والحمايــة مــن جميــع الضــغوطاتوالاســت

.169ص،المرجع السابق،برحمانيمحفوظ1
.307ص،المرجع السابق،يلس شاوشبشير2
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إلا اذا قــرر مجلــس القضــاة مجلــس , مجلــس المحاســبة موضــوع تحويــل يترتــب عنــه تغيــير الإقامــة المهنيــة دون موافقتــه

ضــيه مرتبــا وتعويضــا يضــمنان لــه منــه علــى تقا14كمــا نصــت المــادة ". المحاســبة ذلــك مراعــاة لضــرورة المصــلحة

. الاستقلالية ويتناسبان مع الصلاحيات المنوطة به

رسوم التنفيذياليين المحدث بالمدققين المناك سلك المهلس المحاسبة، مجالقضاة أعضاء إضافة إلى

ـــام بعملهـــم الأول لاســـيماوالم2001ديســـمبر20فيؤرخالمـــ01–420رقـــم كلفـــين بمســـاعدة القضـــاة في القي

بـون لـدى موظفـون منتخ)1ير قضـائيغـ(في الأعمـال الرقابيـةايشـاركو كـن أنال التدقيق في الحسابات، كمـا يممج

م التقـــني الضـــروري للمـــراقبينويتولـــون مهـــام تقـــديم الـــدعك والأصـــنافتلـــف الأســـلامخ

.اديةالمه ائلووسهنوطة بكتابة الضبهام الموالم

:المحاسبةس لصلاحيات مج:الثانيالفرع 

تــتم رقابــة مجلــس المحاســبة الــتي يمارســها في مقــره داخــل غــرف ذات اختصــاص وطــني او في غــرف إقليميــة 

كمـا ,على كل المستندات المقدمة خلال السنة المالية من قبل الآمرون بالصرف و المحاسـبون العموميـون, تابعة له

او بعــد , يمكــن ان تــتم ال

ـــوا مـــن  التحقيـــق في المســـتندات 2،إشـــعار هـــذه الهيئـــات حـــتى يتمكن

.من قبل مجلس المحاسبةالمكاتب او المحلات التابعة للجماعات والهيئات العمومية الخاضعة للرقابة 

اجعــة حسـابات المحاســبين حيات قضـائية تتمثــل أساسـا في مر صــلالــس المحاسـبة إلىتنقسـم عــادة صـلاو 

كـل أشـكال الرقابــة حيات إداريـة تنـدرج ضــمنهااك صـلاهنــالييـزاني والمـالمالانضــباطرقابـة إلىافة إضـ،العمـوميين

.الأخرى التي يم

.36ص،المرجع السابق،امجوجنوار1
.169ص،المرجع السابق،برحمانيمحفوظ2
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:لمجلس المحاسبةيات الإداريةالصلاح-1

مشــروعية هــي الصــلاحيات الــتي تتحقــق مــن التنفيــذ الجيــد لميزانيــة الدولــة فهــي تراقــب في نفــس الوقــتو 

.فعالية تسيير إدارات الدولةو 

:رقابة نوعية التسيير

طـوير الأداءتو 

.تقييمه لزيادة فعاليتهوالتسيير و 

وهـذا الاقتصـاد في أداء الإدارة العامـة ،علـى مراقبـة الكفـاءة و الفعاليـة و فرقابة نوعيـة التسـيير تركـز أساسـا 

1نشـاطهايعني مراجعة مظاهر معينـة مـن الإدارة فحسـب، بـل انـه يراقـب الإدارة بجميـع أوجـهالنوع من الرقابة لا

تــنص 20/95رالأمــمــن06ادةد أن المــنجــفي هــذا النــوع مــن الرقابــةصــلاع إلىوبــالرجو 

حســن يكلــف مجلــس المحاســبة خاصــة فــي ممارســة الصــلاحيات الإداريــة المخولــة إيــاه برقابــة":نعلــى أ

وتقـــيم نوعيـــة إســـتعمال الهيئـــات الخاضـــعة للرقابـــة المـــوارد والأمـــوال والقـــيم والوســـائل الماديـــة العموميـــة 

ويوصي في نهاية تحرياتـه وتحقيقاتـه، بكـل الإجـراءات التـي والاقتصادحيث الفعالية والأداء تسييرها من

."ذلكيراها ملائمة من أجل تحسين

اسـتعمال شـروط مبتقويـم و يقو ه، فيةلسيير الجماعات المحنوعية تتكون علىس المحاسبةلمجةبارقأنأي 

جاعـة والاقتصـاد بـالرجوع إلى النالفعاليـة و ى مسـتوىوأموال العموميـة وتسـييرها علـالمادية ل سائية الو الجماعة المحل

وجـود م عمـل الهيئـات الخاضـعة لرقابتـه ويتأكـد مـنقواعـد تنظـيمكما يقيــ،ةئل  المستعمللوسااهداف و الأو ماهالم

.ةالفعاليتحسينيقدم التوصيات التي يراها ملائمة لموثوقة و يةآليات وإجراءات رقابية داخل

. 80، ص2015،كلية الحقوق جامعة بسكرة،مذكرة ماستر،الاداري في الجزائرالرقابة الادارية ودورها في مكافحة الفساد ،برحيحيامينة1
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الخاضعة يةت والمساعدات المالية التي منحتها الجماعات المحلالإعاناعمالاستإضافة إلى مراقبة شروط المنح و 

امطابقة استعمالهلمطلوبة لمنح هذه المساعدات و (لرقابته 

1.)الهأجنحت ممع الغايات التي من

ابقــة مطنيــة إلى التأكــد مــلا الجماعــات المحهــى المــوارد الــتي جمعتلــس المحاســبة علــمجرقابــةدف كــذلك

.التبرعات العموميةا الدعوة إلىهداف التي تتوخاها مع الأعتهموارد التي جمنقا ما انطلاهالنفقات التي تـصرف

مية تضم كـل الملاحظـات والعمليـات الـتي 

ت او الســامية حــتى تــتمكن هــذه الهيئــاات المعنيــة والى ســلطتهم الوصــية و 

2.المصالح العمومية من الرد و 

:الصلاحيات القضائية-2

أو نــزاع يســتدعي ث المبــدأ العــام، فــإن الهيئــات القضــائية لا تتــدخل إلا إذا كانــت هنــاك خصــومةمــن حيــ

مجلـــس المحاســـبة يتـــدخل بصـــفة تلقائيـــة هـــذا بنـــاء علـــى طلـــب تقدمـــه الأطـــراف المتخاصـــمة، لكـــنالفصـــل فيـــه، و 

ـــه، دون الحاجـــة إلى وجـــود طلـــب لتدخلـــه ـــزاع معـــين أو وقـــوع خطـــأ مـــالممارســـة رقابت يقتضـــي منـــه للفصـــل في ن

.تصحيحه

ل اكــل شــيء بتســيير المــقبــل، لأنــه يتعلــق أولا و ص مجلــس المحاســبة مــن النظــام العــامفالمشــرع يعتــبر إختصــا

أن جميع الهيئـات الـتي تعتمـد في نشـاطها بشـكل يترتب عن ذلك،، و ويحقق مصلحة يقتضيها النظام العامالعام

.بتقديم حساباملزمة جزئي أو كلي على المال العام

.52، المرجع السابق، صعباسعبد الحفيظ1
.284، ص2016،الأردن،دار الراية للنشر والتوزيع،تها في التشريع الجزائريمكافحآلياتو جرائم الصفقات العمومية ،زوليخة زوزو2
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:                                                                           تقديـم الحسابات-أ 

إيداع حسابه للتسـييريتعين على كل محاسب عمومي

الآمــرين كمــا يتعــين علــى.تي قــد و الاحتفــاظ بكــل الوثــائق الثبوتيــة الــالمحاســبة

.1

بالصــــرف يجــــب علــــى الآمــــرين":علــــى أنــــه96-56مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم2حيــــث تــــنص المــــادة

، مختلـف المؤسسـات الجماعـات الإقليميـةتابعين لمصالح الدولة وعلى المحاسبين العموميين الوالثانويين و الرئيسيين

الهيئـات العموميـة الخاضــعة لقواعـد المحاســبة العموميـةو 

2".الموالية للميزانية المقفلةيوليو من السنة30أجل أقصاه

ـــة التـــأخير في إيـــداع الحســـاباو  إصـــدار في حال

يصــدر في حقهــم أوامــر بإيــداع يمكنــه أنو . أو الآمــرين بالصــرف المقصــرينغرامــات في حــق المحاســبين العمــوميين

.3

:مراجعة حسابات المحاسبين العموميين-ب 

مراجعــة حســابات المحاســبين العمــوميين وإصــدار أحكامــايتعــين علــى مجلــس المحاســبة 

ضـياع الأمـوال أو القــيم أو المـواد الــتي مـدى مسـؤولية المحاســب العمـومي الشخصـية والماليــة في حـالات الســرقة أو

ال في القــاهرة، أو يثبــت بأنــه لم يرتكــب أي خطــأ أو إهمــيمكــن للمحاســب العمــومي أن يحــتج فيهــا بعامــل القــوة

.90ص،جع السابقر المسامية شويخي،1
بتقديم الحسابات إلى مجلس يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة1996،ريناي22الموافق1416رمضان02المؤرخ في96-56لمرسوم التنفيذي رقما2

.6ر،ع/، جالمحاسبة
.91ص،جع السابقر المسامية شويخي،3
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المسـؤولية الشخصـية أو الماليـة للـوكلاء أو الأعـوان الموضـوعين تحـت سـلطة أو ممارسة وظيفتـه يمكنـه مـن أن يحمـل

الأمر رقممن82وهذا ما أكدته المادة1المحاسب العمومي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به،رقابة

20-95 .2

ـــهلمتعلـــقا95-20رقـــممـــن الأمـــر 75كمـــا نصـــت المـــادة صـــحة يـــدقق في":بمجلـــس المحاســـبة علـــى أن

."المطبقة عليهاالعمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية

السـنة 

تلــك العمليــات بــالرجوع ثم يــتم فحــص.)اســبي الصــحيح لهــذه العمليــات و المحأي التقييــد (الماليــة المعينــة 

مــن النــاحيتين (صــحتها الماليــة شــرعيتها و ذلــك للتأكــد مــنإلى ســندات الإثبــا

3). ةالميزانيية و القانون

:رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية-ج 

الميزانيــة والماليــة بالنســبةقواعــد الانضــباط في مجــال تســييرس المحاســبة العامــة علــى مراقبــة احــترميســهر مجلــ

التنظيميـة الـتي تشـريعية و الللأحكامخرقا صريحا نخالفات التي تكو وذلك بمراقبة الأخطاء أو الم, للجماعة المحلية

. ضررا بخزينة الجماعة، وتلحقالمسائل الماديةأوالجماعات المحلية أموالاستعمال علىتسري

: فإذا ثبت للمجلس عند المعاينة المخالفات التالية

و التنظيمية المتعمقة بتنفيذ الإيرادات والنفقاتخرق الأحكام التشريعية أ

غــــيرن الأهــــدافمــــانيــــة بضــــملا الجماعــــات المحهــــلماليــــة الــــتي تمنحو المســــاعدات اعمال الإعتمــــادات أاســــت

ا بصراحةمنحت من اجلههداف التي الأ

.41ص،2015،جامعة بسكرة،كلية الحقوق،مذكرة ماستر،لس المحاسبة في التشريع الجزائريمج،منصوريالهادي1
.95-20الأمرمن 82انظر المادة2
.91ص،نفس المرجع،سامية شويخي3



الرقابة المالية على الجماعات المحليةثاني الفصل ال

64

1.ةيمجال الرقابة القبلقواعد المطبقة فيللا هطة أو خرقلتوفر الصفة أو السنبالنفقات دو مالالتزا

المسـؤولية عـن الخاضـعة لرقابتـهللجماعـات المحليـة الاختصاص في تحميل أي مسير أو عون تـابع لهانهف

المخالفـــات بغرامـــات يصـــدرها في حـــق هـــذه الخطـــاء و للمجلـــس أن يعاقـــب عـــن مـــن هنـــا فو هـــذا الخطـــأ المرتكـــب

لا تتعدى المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند ارتكابه للخطـأ المعاقـب عنـه وهـذا مـا مرتكبيه

.من الأمر89أكدته المادة

ات عماجية الزانميعلىس المحاسبة جلف مر سة من طر قابة الممار ج النتائ: الفرع الثالث

:ةيلمحال

:المحاسبةالآمرين بالصرف، فإن مجلسيم حسابات المحاسبين العموميين و فــي مجال تقد•

المســــتندات الحســــابات و إيــــداعالآمــــرين بالصــــرف المعنيــــين في حالــــة تــــأخيريصــــــدر غرامــــات ضــــــد المحاســــبين و -

.الثبوتية

ا انقضـت الآجـالالآمرين بالصرف المعنيـين إذق إكراهات مالية على المحاسبين و يطب-

لدى مجلس المحاسبة

:العموميينفـي مجال مراجعة حسابات المحاسبين •

Arrêt définitifأيـة مخالفـةعنـدما لا يسـجل علـى ذمـة المحاسـب

décharge deذمـةيمكـن الإضـافة إلى ذلـك إخـلاء(يقضـي بـإبراء مسـؤوليته la responsabilité

أوامـر(يتضـمن arrêt provisoirمؤقتو )هالمحاسب المنتهية مهام

injonctionsتحفظــاتأوréservesكــون ملزمــا بــالرد عليهــا كتابيــاالمحاســب المعــني الــذي يإلى)أحيانــا

.68، المرجع السابق، صعباسعبد الحفيظ1
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، و التوضــيحات اللازمــةو لثبوتيــةالمســتندات اســيمالا(ذلــك بتقــديم التبريــراتو 

1.من تاريخ تبليغه له)يكون رده عن القرار المؤقت في أجل شهر قابل للتسديدالمسجلة عنه و المخالفات

بموجبـه مسـؤولية المحاسـب 

بـالغ المترتبـة عنهـا المؤقـت، أو أثبـت تسـديد المعمومي الذي يكون قد برر كل المخالفات المنسوبة أليـه في القـرارال

مبـالغ النفقـات المسـددة أي يحكـم عليـه بـدفعmet en débetleفانه يضعه في حالـة مـدين، وإلافي ذمته

.الأموال و القيمالمبرر عدم تحصيلها، أو النقص في ، أو الإيرادات غيرلا شرعيا

حسابات أشخاص الذين يصرح مجلس،الحكمتخضع لنفس إجراءات المراجعة و و 

ـــةفعليـــون ـــيهم أفعـــال تســـيير أمـــوال عمومي دون أن تكـــون لهـــم صـــفة محاســـبين ، أي الأشـــخاص الـــذين تنســـب إل

).العموميينوظائف المحاسبين، الأشخاص الذين يتدخلون فيأو باختصار(عموميين

للإجـراءات المقـررة في الاستئناف أمام مجلـس المحاسـبة نفسـه طبقـارارات النهائية قابلة للمراجعة و تكون الق

2.والإداريةدنية المالإجراءاتللطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لقانونو 95-20،الأمر رقم

:الماليال الانضباط في تسيير الميزاني و في مج•

الذين ارتكبـوا خطـأ أو التابعين للجماعات المحلية مجلس المحاسبة الغرامات ضد المحاسبين أو أعوان يصدر 
المعقــدة المنصــوص الإجــراءات الطويلــة و يــتم ذلــك عــبرو 3

والمحــدد للنظــام1995نــوفمبر20المــؤرخ في95-377رقــمالمرســوم الرئاســيو 95-20عليهــا في الأمــر رقــم،

إحالــــة الملــــف المتعلــــق بالمخالفــــات لقواعــــد (يمكــــن أن تســــتمر لعــــدة ســــنوات، ، حيــــث

.http://www.ccomptes.org.dz،المحاسبةا1
.152,15ص،المرجع السابق,محمد مسعي2
.المرجع السابق،المحاسبةلموقع الإلكتروني ا3
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الـتي يمكنهـا الحكـم و المـاليفـة الانضـباط في تسـيير الميـزاني و هـي غر ، و ى الغرفـة المختصـةالمالي علـالانضباط الميزاني و 

.بغرامات في حالة ثبوت مسؤوليتهم عنهاالمخالفاتتلكعلى مرتكبي 

1.مراجعة الحساباتو 

بالاســـتقلاليةالخارجيـــة أو البعديـــة لاتتمتـــع ل مـــا ســـبق نســـتنتج أن الأجهـــزة الـــتي تقـــوم بالرقابـــة مـــن خـــلا

العامــة فتشــية أو بــأخرى للســلطة التنفيذيــة، فالما تابعــة بطريقــةهدنجــتتمتــفــروض أنطلقــة الــتي مــن المالم

خالفـة وإعـداد بإثبـات المتنتهـيمهمتهـا مـن أي نـوع كانـت لأنة لإتخـاذ أي عقوبـةهلـللمالية تجد نفسها غير مؤ 

رئـيس التتجلى لنا سلطةه

عتـبر أمـر يوذلـك بغيـاب عنصـر الحيـاد الـذيهفي أداء مهامـهليتؤثر علـى إسـتقلاذا يـهـ، و الجمهورية وكذا إخطـاره

.ذا النوع من الأجهزة لتحقيق الغرض من إنشاءهضروري له

:خلاصة الفصل الثاني

قبليــة أو بعديــة في بــة ســواء كانــت ذا الفصــل أن الدراســة سمحــت لنــا بتحليــل دور الرقاهــمــن ونســتخلص

ابــة بــالرغم مــن التســليم بضــرورة الرق،هكــن أن تطالــمــن كــل أنــواع الفســاد الــتي يمهوحمايتــال العــامالحفــاظ علــى المــ

اعتهــا نجيتهـا أو عـدم الشـديدة بالنسـبة للـبعض الأخــر ونسـبة فعالفرطـة بالنسـبة للــبعض وصـرامتهافـإن بعـديتها الم

ن أثـار سـلبية علـى ومـا يتبـع ذلـك أحيانـا مـالعمـومي،وجهة حاليا للنظام المحاسـبيدات المم الإنتقاهتعتبر ضمن أ

باشـر والغـير المتهم المالمتعطيل القيام بمهامها وإنإلىيئات الذي قد تؤدي ذه الهالعادي لهالسير

تبقـى جـزءا لا يجــزأ ان كثـيرة فـإن الرقابـةهـالواقـع الرقابـة، وعلـى الـرغم مـن و فيهـ

.هوفي تطوره وتخلفهفي مزاياه وعيوبهزمة لومية وملامن نظام المحاسبة العم

.155، صمحمد مسعي، المرجع نفسه1
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ا في هودور ) رقابة إدارية ورقابة مالية(بعد إثارة إشكالية الدراسة حول الرقابة على الجماعات المحلية 

ذه الدراسة على فصلين حاولنا بنوع من التكامل هللإجابة عليها أتت الإداري، و الوقاية من الفسادو الحماية 

الرقابة الآليات التي تقوم عليها وكذات المحلية و الإدارية على الجماعابينها، من خلال طرحنا للرقابةالانسجامو 

شرع الجزائرية الإدارية فقد توصلنا إلى أن المالرقابالرقابة أما عناهعلييئات التي تقومالهالية والأجهزة و الم

نصب الماستعمالالإداري من سوء اولا بذلك القضاء على كل أنواع الفسادمحإعتمد على رقابة إدارية مشددة 

ا الجماعات إلا أن لهذهها على سير هتأثير ذه الرقابة و هوعلى الرغم من شدة هد لاحظنا أنلبيروقراطية، وقاو 

الجماعاتذههدور بالغ الأهمية، ويتضح من خلال تدخل السلطات العليا من حين إلى آخر لتصحيح عمل 

تمعين أو مجمنفردين أو خاصالأشذه الرقابة سواء كانت على هن الجانب الإداري من خلال آليات ذا مه

ن التدابير للوقاية من شرع الجزائري أقر جملة مالي فالمذه الجماعات، أما عن الجانب المهعلى أعمال الرقابة

الية التي يقع فيها ت المخالفاهالي ورقابتالقبلية للمراقب الم، منها الرقابةاليالفساد الم

أما مراقبة شرعيتهايرة دفع النفقة إلا بعد مراجعة و الذي لا يمنح تأشكذلك المحاسب العمومييزانية، ومعدو الم

ذا عن الرقابة القبلية هيزانية من قبل الآمر بالصرف الم

الآليات القانونية منها إنشاء قر جملة منشرع أالخارجية أو البعدية فنجد أن الموالداخلية، أما عن الرقابة

ومستشارين يتشكل من قضاةهيئة قضائية كونههلس المحاسبة، بالرغم من أنمجالية وإنشاء مللفتشية العامة لما

يمارس جزءا من الرقابة الإدارية البعدية على صرف نفقات الجماعات المحلية من قبل المحاسبون هإلا أن

.يونالراقبون الموالمالعموميون

.اليذا الآليات والتدابير الوقائية يكون قد تبنى سياسة وقائية من الفساد المشرع الجزائري بإقراره لهإن الم
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:إليهاصل تو ومن النتائج الم

ذه الجماعات والكشف عن الإنحرافات الحاصلة ها دور كبير في ضبط عمل إن الرقابة الإدارية له.1

.على الرغم من

ذه الجماعات من أجل هارية يساعد في تصحيح وترشيد عمل ن تطبيق آليات الرقابة الإدإ.2

.النهوض وتحقيق

تخذة وبطئها في إطار الرقابة المعلى الرغم من كثرة الإجراءات الم.3

.ال العامالحفاظ على المأجلمن 

ذا ما هالي لاكافحة الفساد الما في المهقق الأجهزة الرقابية دور حتى تح.4

.ومكانتها وأهميتهااهيبرز دور 

:قتراحاتم الاهومن أ

ر الس منتخبة قائمة على معايمجام الإنتخابي بحيث يسمح بتشكيل لابد من إعادة النظر في النظ.1

هام بفاعلية أكثرالتسيير المحلي وأداء المتضمن حسن

صالحهم والسهر على ال والبحث على موارد جديدة لمالم.2

توفرةادية الملعقلاني للإمكانيات البشرية و المواالاستعمال الأمثل

الية ا المإعمالهةفي ممارساستقلاليةو بر ا الحرية أكهالية بإعطاءيئات الرقابة المهور تعزيز وتطوير د.3

.فروض أن يكون من تلقاء نفسها دون الإخطار من أي جهةالتحقيق، والذي من المللتحرك لغرض

شرع الجزائري تفادي التشديد أكثر في الرقابة الإدارية من أجل الوصول إلى لامركزية حقيقية على الم.4

.لا صورية
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ا على أكمل هلتخفيف الضغط عليها وقيامها بدور رقابية للمالية الالأجهزةزيادة في عدد أعضاء .5

.هوج



قائمة المراجع
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:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر-أ

الموافق ل 1417رجب عام26المؤرخ483/96بموجب المرسوم الرئاسي رقمالصادر1996دستور1-

نوفمبر، الجريدة الرسمية 28بالاستفتاءالموافق عليه الدستورالمتعلق بنشر تعديل1996ديسمبر 07

.1996، سنة 7عالشعبية،الديمقراطيةللجمهورية الجزائرية 

:القوانين-ب

المتعلق 1980الموافق لأول مارس سنة1400ربيع الثاني عام14المؤرخ في80-05القانون رقم- 1

.1980، سنة 10ع ر،/ج،المراقبة من طرف مجلس المحاسبةبممارسة وظيفة

متعلقال1990غشت سنة15الموافق ل1411محرم عام24المؤرخ في90-21القانون رقم- 2

.1990، سنة 35ع ر، /ج،العموميةبالمحاسبة 

جلس المتعلق بم1995يوليو سنة17لالموافق1416عامصفر 19المؤرخ في20/95الأمر- 3

.1995، سنة 93ع ر،/ج،المحاسبة

، المتضمن قانون البلدية2011يونيو22الموافق1432رجب عام20المؤرخ في10/11القانون- 4

.2011ة ، سن37ر، ع/ج

المتضمن 2012فبراير12الموافق ل1433ربيع الأول عام28المؤرخ في07/12القانون رقم- 5

.2012، سنة 12عر،/جقانون الولاية،
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:المراسيم–ج

يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين 1991سبتمبر7المؤرخ في91-311تنفيذي رقم الالمرسوم _ 1

.1991سنة ،43ع ،ر/ج،واعتمادهم

،المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية1992المؤرخ في فيفري 92-78المرسوم التنفيذي - 2

.1992سنة،53ع،ر/ج

يحدد انتقاليا 1996ر يناي22الموافق1416رمضان02المؤرخ في96-56لمرسوم التنفيذي رقما- 3

.1996، سنة 6ر، ع/ج،بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبةالأحكام المتعلقة

المتضمن 2001ديسمبر20الموافق ل 1422شوال عام5المؤرخ في01-420المرسوم التنفيذي رقم- 4

.2001، سنة 80ع ر،/،جالأساسي الخاص بالمدققين الماليين بمجلس المحاسبةالقانون

:المراجع2-

.2003الجزائر،دار الهدى،،المحاسبة العموميةمحمد مسعي،- 1

الهدى،، دارالأولى، الطبعة المتعلق بالبلدية11-10شرح قانون البلدية،القانونعلاء الدين عشي،- 2

.2011عين مليلة الجزائر،

.2012الجزائر،،والتوزيع، الطبعة الأولى، جسور للنشر شرح قانون البلديةعمار بوضياف،- 3

.2012،الجزائر، جسور للنشر والتوزيع،، الطبعة الأولىشرح قانون الولايةعمار بوضياف،- 4

.2013،الجزائر,ج.م.د،المالية العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري،يلس شاوشبشير- 5

.2013، عنابة،التوزيعدار العلوم للنشر و ،ة الجزائريةالمحليالإدارة, محمد الصغير بعلي- 6



در والمراجعاقائمة المص

74

،عنابة،توزيعدار العلوم للنشر وال،الجزائريالإداريالقانون قانون الولاية في  ،د الصغير بعليممح- 7

2014.

.2015،مصر،دار الجامعة الجديدة للنشر،المالية في التشريع الجزائري،برحمانيمحفوظ- 8

دار الراية للنشر , مكافحتها في التشريع الجزائريآلياتجرائم الصفقات العمومية و ،زوليخة زوزو- 9

.2016،الأردن،والتوزيع

:الجامعيةالرسائل -ب

، مذكرة ماجستير،  ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداريةهمجلس المحاسبة نظامأمجوج،نوار- 1

.2007قسنطينة،كلية الحقوق، جامعة

، مذكرة ماجستير، كلية ا على المجالس الشعبية البلديةهالرقابة الوصائية وأثر ناصر بوطيب،ن ب- 2

.2010, وق جامعة ورقلةالحق

الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال الآلياتالاستفادة من أهمية, شويخيسامية- 3

2011, جامعة تلمسان, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية, مذكرة ماجستير, العام

مذكرة , ات المحليةيم فعالية النفقات العامة في الميزانية الجماعيتق,عباسعبد الحفيظ- 4

.2012والتجارية، جامعة تلمسان،كلية العلوم الاقتصادية,ماجستير

، مذكرة الرقابة على الجماعات المحلية في ظل القانون البلدية والولاية الجديدينأمير حيزية،- 5

.2013الحقوق،جامعة ورقلة،ماستر أكاديمي، كلية

جامعة بسكرة،، كلية الحقوق،أكاديميماستر ،ية في الجزائرالجماعات المحلإدارةعتيقة جديدي،- 6

2013.



در والمراجعاقائمة المص

75

، ماجسـتير في القـانون العـام، كليـة الأقـاليمودورهـا فـي ديناميكيـة الإداريـةنظام الوصاية عميور،ابتسام-7

.2013، جامعة قسنطينةالحقوق،

،كليـــة الحقـــوق،أكـــاديميســـانس مـــذكرة لي،11-10اســـتقلالية البلديـــة في ظـــل القـــانون ،كـــرميششـــهير-8

.2014،جامعة ورقلة

،مـذكرة ماسـتر،المتعلـق بالبلديـة10/11قـانون المجلس الشعبي البلـدي فـي ظـل بن تركي،جموعي-9

.2015،جامعة بسكرةالحقوق،ةكلي

يـــة قلالية والرقابـــة فـــي ظـــل القـــانوني البلديـــة والولاتالجماعـــات المحليـــة بـــين الاســـ،مليـــانيصـــليحة-10

.2015,جامعة المسيلة, الحقوقةكلي, مذكرة  ماجستير،الجديدين

:العلميةالمقالات -ج

جامعـــة ،6عمجلـــة الاجتهـــاد القضـــائي ،المحليـــةالإدارةأعمـــالفعاليـــة الرقابـــة علـــى ،عتيقـــة بلجبـــل-1

.2009،ةبسكر 

، مجلة الاجتهاد الجزائريفنظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية،عبد الحليم بن مشري- 2

.2009،جامعة بسكرة،6عالقضائي،

:المداخلات-د

مداخلـة بعنـوان وضـع ديناميكيـة جديـدة لتفعيـل دور الجماعـات المحليـة في التنميـةربحي كريمة وبركاني زهيـة،-1

ـــة( ـــة ميزاني ـــل الجماعـــمراقب ـــدولي حـــول تســـيير وتموي ـــة دراســـة مقدمـــة للملتقـــى ال ات الجماعـــات المحلي

.2005جامعة البليدةالاقتصادية والتجارية،، كلية العلوم)المحلية في ضوء التحولات



در والمراجعاقائمة المص

76

:المواقع الالكترونية-ذ

افريل 24تاريخ التصفح .http://www.ccomptes.org.dz،ا- 1

.20:15على الساعة2017



قــلاحــالم

: قائمة الملاحق 
جدول توضيحي لأشكال الرقابة الأعضاء مجلس :1الملحق

.11/10الشعبي البلدي حسب قانون 

لأشكال الرقابة الأعضاء مجلس جدول توضيحي :2الملحق 
كجهاز الشعبي البلدي

جدول توضيحي لأشكال الرقابة الأعضاء مجلس :3الملحق 
.12/07الشعبي البلدي حسب قانون 

جدول توضيحي لأشكال الرقابة الأعضاء مجلس :4الملحق 
.12/07حسب قانون كجهاز الشعبي البلدي  

المحاسبة لرقابة مجلس للأشكال جدول توضيحي :5الملحق 
والمفتشية العامة والمالية 



78

:1الملحق
10/11قانونضاء المجلس الشعبي البلدي حسب الجدول توضيحي لأشكال الرقابة على أع

الوصاية أشكال
ش، ب على م،

زكجها
موضوع الوصاية

القانونواد فيالم
نتيجة الرقابةسبب الرقابة10/11

التوقيف
كل منتخب يتعرض

43المادة جزائيةتابعةلم

المحافظة على فعالية

عدم,التمثيل المحلي

التفاوض مع القانون

.والتنظيمات

ت

الجزئية وصدور الحكم بعةالتا

.النهائي

الإقالة

مبرريركل غياب غ

دورات عاديةلثلاث

متتالية
45المادة 

الحفاظ على فعالية

و

جانب ضمان إلى

.شروعيةالممبدأ

مع البيان طرف الوالي

تعويض العضوالسبب و

من نفس احتياطيبعضو

.القائمة

الإقصاء
كل عضو يتعرض

44المادة لإدانة جزائية

المحافظة على فعالية

التمثل المحلي وعدم

التعارض مع القانون

.والتنظيمات

س الشعبي البلدي إعلان 

وتثبيت الإقصاء الإقصاء  

.بقرار من الوالي



79

:2الملحق
ز الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كجهالأشكالجدول التوضيحي 

الوصاية على أشكال
البلديالشعبي
كجهاز

نتيجة الرقابةسبب الرقابةالموادموضوع الوصاية

////)الغي(الإيقاف

الحل

:في الحالات التاليةسيحل 

الدستورحالة خرق أحكام- 

أعضاءع جميإلغاء انتخاب 

حالة إستقالة جماعية لأعضاء- 

سللمجل

يننتخبا يصبح عدد المعندم- 

طلقةالمالأغلبيةأقل من 

ينبيرةفي حالة خلافات خط- 

لس ش، بأعضاء 

في حالة حدوث ظروف- 

ب إستثنائية تحول دون تنصي

نتخب

46

47

48

49

50

51

يرالسالمحافظة على- 

لحصاالعادي لم

البلدية والنظام العام

فادي تعطيلت- 

تجنبلية والمحلحصاالم

لات الشغوراح

لس مجفي يتخذمرسوم

تقرير الوزراء بناءا على

من وزير الداخلية

لس الوالي تعين- 

يتولى شؤون مؤقت

البلدية خلال الأيام

العشر التالية للحل



80

:3الملحق
07/12جدول توضيحي لأشكال الرقابة على المجلس الشعبي الولائي حسب القانون

الوصاية أشكال
عبيشلس العلى مج

الولائي
موضوع الوصاية

واد في الم
القانون

07/12
نتيجة الرقابةتسبب الرقابة

التوقيف
كل منتخب يتعرض
إلى متابعة جزائية

45

لمحافظة على فعاليةا
التمثيل وعدم التعارض

والتنظيماتين مع القوان

يوقف العضو إلى 
تابعة الم

ئية وصدور الجزا
حكم

الإقالة

مبرريركل غياب غ
دورات عاديةلثلاث

43متتالية
المحافظة على الأداء
الفعال للأعضاء

ا والتصريح لهلإقالة
طرف وزير فورا من

الداخلية

الإقصاء

وجود العضو في- 
أن هلا تسمح لوضعية

ادانة منتخبا يكون

وضعية وجوده في- 
متطلبات افى معتن

الإنتخابيةالوضعية

44
46

عدم التوافق مع قانون
الإنتخابات

ا
الشعبي الولائي

للإقصاء بموجب 
ويثبت بقرار مداولة

من وزير الداخلية



81

:4الملحق

جدول توضيحي لأشكال الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كجهاز حسب القانون
07/12

الوصاية علىشكالا
الولائيلس الشعبي

كجهات
موضوع الوصاية

واد في الم
القانون

07/12
نتيجة الرقابةسبب الرقابة

////الإيقاف

الحل

الأحكامحالة خرق- 
.الدستورية

حالة إلغاء إنتخاب- 

في حالة إستقالة جماعية- 

الولائي
ما يكون الإبقاءعند- 

ثميرةلإختلالات خط

نين واطساس بمصلحة المالم
وطمأنتهم

ح عددبعندما يص
الأغلبيةأقل منيننتخبالم
أحكام طلقة رغم تطبيقالم

4ادةالم
ظروف في حالة حدوث- 

دون تنصب إستثنائية تحول
.نتخبالملسمج

47
48
49
50

يرظة على السالمحاف
لحصاالعادي لم
النظام الولائية و
.العام

تفادي تعطيل- 
المحليةلحصاالم

وتفادي حالات
.الشغور

يحل بموجب مرسوم - 
على تقرير رئاسي بناء

.وزير الداخلية
خلال عشرة أيامتعين- 

التالية مندوبية ولائية 
أعمال ولائية من ير لتسي

كلف المطرف الوزير
ح منا بالداخلية بإقتر 
الوالي



82

:5الملحق
مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للماليةجدول توضيحي لرقابة

المفتشية العامة للماليةمجلس المحاسبةهيئات الرقابة
وزير الماليةرئيس الجمهوريةالتبعية

:صلاحيات قضائيةمحور الرقابة
مراجعة الحسابات بتقديم حسابات 

تسييرهم الى مجلس بع
سنة مالية

:إداريةصلاحيات 
رقابة الانضباط الميزاني والمالي

و شروط تطبيق التشريع المالي
المحاسبي التي لها اثر مالي مباشر

صحة المحاسبة وسلامتها - 
وانتظامها

شروط استعمال وتسيير - 
الاعتمادات وكذلك سير الرقابة 

الداخلية

نظام الداخلي والمستخدمين

ها الرئيس بمساعدة نائب يدير 
الرئيس

غرف ذات اختصاص وطني8- 
غرف ذات اختصاص إقليمي9- 

غرفة الانضباط الميزاني والمالي- 

يديرها رئيس- 
)9(مديريات جهوية تسعة- 

مجال التدخل
حسابات وتسيير مصالح الدولة- 

المؤسسات والهيئات العمومية- 
المرافق العمومية ذات طابع - 

اعي وتجاريصن
الشركات- 

المساعدات المالية و التبرعات - 
العمومية

مراقبة التسيير المالي والحاسبي - 
:لمختلف الهيئات العمومية

مؤسسات العمومية ذات طابع 
الصناعي و التجاري

المساعدات المالية والتبرعات - 
الحكومية

الشركات- 
انجاز الدراسات والخبرات ذات - 

ية أو الماليةالصبغة الاقتصاد
اليوالمالاقتصاديتقويم- 



83

تحقيقات- 

بعدي- بعدي- زمن التدخل

المنهجية
مراقبة على الوثائق في عين المكان 

و بصورة واضحة

النتائج

بإبراء- 1
مسؤولية المحاسب

أوامرقرار مؤقت بتضمن - 2
المحاسبإلىوتحفظات

الرد و تقديم التبريرات و- 
قابل (التوصيات مدة شهر 

)للتجديد
: بعد الرد- 3

مسؤولية المحاسب
ة قرارات النهائية قابلة للمراجع- 
مجلس المحاسبة أمامالاستئناف و 
مجلس الدولةأمامالطعن بالنقض و 

:تحرير تقرير يتضمن- 
ملاحظات وتقييمات حول فاعلية 

وكيفية تسيير المصلحة
من شئنها تحسين اقتراح تدبير- 

تسيير وتدارك النقائص الملاحظة
وزير المالية إلىتقرير سنوي يعد - 

.

سلطة الوزيرإلىتعود - توصيات والاقتراحات- المتابعة



رســهــالف



الفھرس

85

1..........................................................................................مقدمة

6......................................الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية:الفصل الأول

6..........................................................الرقابة على البلدية: المبحث الأول

7........................يالبلدلإدارية على أعضاء المجلس الشعبي الرقابة ا:المطلب الأول

7....................................................:الفرع الأول

8......................................................ي: الفرع الثاني

9...................................................: الفرع الثالث

11..............................الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني

11............................................: الفرع الأول

13............................................) بطلان(إلغاء: الفرع الثاني

15....................................................: الفرع الثالث

18...................)الحل(الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة : المطلب الثالث

18...........................................: الفرع الأول

21........................................................: الفرع الثاني

22...................................................الولايةالرقابة على : الثانيالمبحث 

22..........................الولائيالشعبي الرقابة على أعضاء المجلس: المطلب الأول

23..................................................لس الشعبي الولائيأعضاءتوقيف : الأولالفرع 

24....................................................أعضاءإقالة: الفرع الثاني



الفھرس

86

25..................................................: الفرع الثالث

27...........................الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي: المطلب الثاني

27............................................أعمالالتصديق على : الفرع الأول

28............................................) بطلان(إلغاء : الفرع الثاني

31....................................................: الفرع الثالث

33....................)الحل(الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كهيئة: المطلب الثالث

33...........................................الحل كآلية : الفرع الأول

34........................................................: الفرع الثاني

40..................................الرقابة المالية على الجماعات المحلية:الفصل الثاني

40...............لية الممارسة على ميزانية الجماعات المحليةالرقابة القب: المبحث الأول

41...........................رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي: المطلب الأول

41................................ممارسة الرقابة من طرف المراقب المالي على ميزانية الولاية: الفرع الأول

44..........................................رقابة المحاسب العمومي على ميزانية البلديات: الفرع الثاني

47.................................نتائج المحاسب العمومي على ميزانية الجماعات المحلية: الفرع الثالث

48..................حلية والسلطات الوصيةشعبية المرقابة المجالس ال: المطلب الثاني

49.........................................................: الأولالفرع 

50.....................................المحليةرقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات : انيالفرع الث

51.....................الرقابة اللاحقة على ميزانية الجماعات المحلية: مبحث الثانيال



الفھرس

87

52..........................................رقابة المفتشية العامة للمالية: المطلب الأول

53..................................................نشأة المفتشية العامة للمالية وتنظيمها: الفرع الأول

54......................................................صلاحيات المفتشية العامة للمالية: الفرع الثاني

55...................................ا: الفرع الثالث

56...........................................اسبةرقابة المجلس المح: المطلب الثاني

57...............................................................تشكيلة مجلس المحاسبة: الأولالفرع 

59............................................................صلاحيات مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

64..............ة الجماعات المحليةنتائج الرقابة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة على ميزاني: الثالفرع الث

68.............................................................................الخاتمة

72......................................................................قائمة المراجع

78...........................................................................الملاحق

85............................................................................الفهرس


	????? (2).pdf
	?????.pdf
	????-???.pdf
	????? ?????????.pdf
	???????01.pdf
	???????(1).pdf
	????? ?????01(3).pdf
	??????? ???????? ??? ???????? ???????.pdf
	????? ??????01(1).pdf
	????? ?????? ??????? ??????? 2.pdf
	???????01.pdf
	?????.pdf
	????? ??????? ? ???????01.pdf
	????? ???????.pdf
	???????01.pdf
	???????.pdf
	??????01.pdf
	??????.pdf

